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مقدمة عن المشروع
يهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف للوزارة .............................................
تعليمات خاصة بالمتنافسين
1- ما يجب مراعاته قبل إعداد العطاء

1- يجب على المتنافس أن يتحرى قبل تقديم عرضه عن طبيعة الأعمال المتقدم لها والظروف المصاحبة للتنفيذ ومعرفة كافة بياناتها وتفصيلاتها وما يمكن أن يؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته، كما يقوم وعلى نفقته الخاصة بزيارة الموقع أو تكليف ممثل له بزيارة الموقع نيابة عنه ليطّلع بنفسه وعلى مسئوليته الشخصية على كافة المعلومات اللازمة لغرض إعداد العطاء.
2- يقر المتنافس بأنه قد اطلع ودرس جميع الوثائق المتعلقة بهذه المنافسة، وأنه قد أحاط بكل ما جاء فيها من تفصيلات لنطاق العمل المطلوب والتي تلزمه بأداء عمله على أكمل وجه، وبدون أي اشتراطات.

3- في حال وجود أسئلة جوهرية وأساسية لدى المتنافس يتم إرسالها من خلال منصة اعتماد  ولن يتم قبول أي طلب أستفسار يتأخر عن 15 يوماً من الموعد المحدد لإنتهاء تقديم العرض وفي حال أي إهمال أو تقصير من جانب المتنافس في الحصول على المعلومات الموثقة التي تتعلق بالمنافسة أو قد تؤثر في تنفيذ العمل لن يعفي المتنافس الذي قبل عطاؤه من الجزاءات أو الغرامات المنصوص عليها بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

4- على  المتنافس تقديم نبذة عن خبراته وقائمة بالعملاء الذين تعامل معهم سابقاً في مشاريع مشابهة، وكل ما يلزم من مستندات تؤيد عرض المتنافس. ويرفق عرض فني مفصل مع العطاء بصيغة الكترونية يتضمن رؤيته بمجال تنفيذ نطاق عمل المشروع محل المنافسة والخبرات السابقة له بهذا المجال.

5- يلتزم المتنافس بقبول كافة الشروط المرفقة بكراسة المواصفات هذه سواء كانت تحت عنوان محدد أو مدرجة في السياق.

6- يجب على المتنافس إحاطة الوزارة علماً بأي تناقض أو اختلاف أو نقص في مستندات المناقصة.

7- للوزارة الحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية دون أدنى مسؤولية تجاه مقدمي العطاءات.
8- لا تعاد العروض لمقدميها، كما أن الوزارة ليست ملزمة بتعويضهم فيما يخص هذا المشروع.
2- ما يجب مراعاته عند إعداد العطاء وتقديمه

1- تُقدم العروض مكتوبة على النماذج الأصلية المستلمة من منصة اعتماد والمختومة بختم الوزارة وترفع على المنصة. 
2- لا يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض مرادف أو بديل إلا إذا تضمنت الشروط الخاصة بالمنافسة ذلك.
3- يجب على المتنافس تقديم سعره شاملاً لضريبة القيمة المضافة (5%) والتي أقرت بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ "نظام ضريبة القيمة المضافة" وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 14/12/1438هـ "اللائحة التنفيذية للنظام" ووفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة من الوزارة ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ أو القيام بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها.
4- يتحمل المتنافس مبلغ الضريبة المضافة إذا لم يفصح في عرضه أن القيمة الإجمالية شاملة للضريبة.
5- يجب أن يحتوي رد المتنافس على عرض فني ومالي مع تفاصيل كاملة عن التقنيات والأسعار والمنتجات التي سوف يقدمها أثناء المشروع والتي تطابق أو تفوق المتطلبات والمواصفات المدرجة في كراسة المواصفات هذه.

11-يجب على المتنافس أو من يمثله نظاماً التوقيع على العرض كما يجب ختم جميع صفحات العرض وكافة مرفقاته بختم صاحب العطاء.

12-يجب على المتنافس مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها مع التقيد بالحدود المالية لدرجة التصنيف.
13-يجب أن يقدم مع العرض (العطاء) خطاب الضمان الابتدائي بما يعادل1% من قيمة العطاء ويكون ساري المفعول لمدة تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف وصادر من بنك محلي أو أجنبي معترف به من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على أن يقدم الضمان الابتدائي المطلوب مناولة الى لجنة فتح المظاريف بالوزارة في اليوم المحدد لإستلام العطاءات ووفقاً للصيغة المعتمدة من وزارة المالية وسوف يستبعد العطاء المخالف لذلك.
14-يقدم مع العرض الوثائق الآتية:
السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها.

شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها.

عضوية الهيئة السعودية للمقاولين باستثناء من لا ينطبق عليهم النظام.

شهادة تسديد الزكاة والدخل.

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وتسديد كافة الحقوق التأمينية.

شهادة الانتساب للغرفة التجارية.

رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف.

ويجب مراعاة أن تكون جميع الوثائق السابقة سارية المفعول.
15-يجب ترقيم صفحات العطاء ومرفقاته بما يضمن عدم فقدان أي صفحة.
16-تكون مدة سريان العطاءات تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف فإن سحب مقدم العطاء عرضه قبل انتهاء هذه المدة فليس له الحق بالمطالبة بالضمان الابتدائي.
19- لا تلتزم الوزارة بقبول أقل عطاء أو أي عطاء بما لا يتعارض مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
ج- آلية ومعايير اختيار العرض الأنسب

سوف تقوم وزارة العدل باختيار العرض الأنسب من الخدمات والحلول المقدمة بما يطابق متطلبات كراسة الشروط والمواصفات أو يفوقها بالإضافة إلى المواصفات الفنية والتي ستكون عامل الحسم في ترسية المناقصة على المتنافس وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي ولا تتقيد الوزارة بتعميد العرض الأقل سعرا ما لم يكن مطابق من الناحية الفنية. وسيكون تقييم العروض المقدمة لوزارة العدل وفقا لما يلي:

1. تستبعد كافة العروض التي لم تستوف محتوياتها أو الأوراق المرفقة بها أي من الشروط المحددة في بكراسة الشروط والمواصفات.
2. تستبعد العروض التي لا تقدم مقترحات وحلولا واضحة التي تثبت مطابقتها للمواصفات الفنية المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات.
3. تستبعد العروض التي ترد اجمالية (مقطوعية) أو تقريبية أو غير مفصلة تفصيلاً واضحاً لكل بند او وحدة مستقلة مشمول بالمشروع. 
4. الخبرة المهنية للمتنافس في مجال الأعمال الموضحة بنظاق العمل.
5. خبرة الفريق المقترح لتنفيذ المشروع. 
6. أفضل الأسعار التي تطابق أو تفوق متطلبات كراسة الشروط والمواصفات.
7. تطابق العرض الفني مع متطلبات المشروع.
8. وجود مميزات إضافية للحلول المقدمة في العرض.
9. يفصل كل من العرض الفني والعرض المالي.
المادة رقم 2:- متطلبات التسليم

1-
تشترط الوزارة أن يكون المتنافس مقدم العرض متخصصا في مجال العرض، ولديه خبرة واسعة في المشاريع المماثلة، ويجب أن تحتوي العروض الفنية المقدمة على وصف تفصيلي لجميع مكونات المشروع التي سيتم إعدادها أو  تسليمها خلال فترة المشروع وعلى جميع مقدمي العروض الالتزام بالعناصر التالية:

أ‌-
ملخص تنفيذي عن العرض المقدم

ب‌-
ملخص عن مقدم العرض

•
الاسم الكامل مع العنوان

•
وصف عن الهيكل التنظيمي والإداري المتنافس
•
نوع النشاط الرئيسي الذي يزاوله المتنافس
•
العدد الإجمالي لسنوات الخبرة في مجال العمل

•
عدد سنوات الخبرة في مجال تقديم خدمات مماثلة لتلك التي وردت في طلب تقديم العروض

•
معلومات عن المشاركة والاضطلاع بمهام مماثلة للمهام المتعلقة بالمتطلبات الواردة في طلب تقديم العروض، ويقدم المتنافس وصف مختصر لكل مشاركة يشتمل على: اسم العميل، ونوع العمل المنجز، ووصف مختصر لنطاق العمل.

ت‌-
فهم متطلبات العمل

ث‌-
نطاق عمل المشروع (وصف تفصيلي لنطاق العمل)

ج‌-
منهجية وخطة العمل

ح‌-
المخرجات المرحلية والنهائية

2-
يجب تقديم العروض باللغة العربية وتكون هي الأصل في تطبيق وتفسير العرض.

3-
يجب أن تكون اللغة العربية هي لغة المكاتبات والمراسلات الأخرى بين المتنافس والوزارة وجميع المستندات الأخرى التي يتم تقديمها إلى الوزارة.

4-
يقدم مع العرض خطاب رسمي تحدد فيه الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض.

د- قائمة التدقيق للمتنافسين

يجب على المتنافس قبل تقديم عرضه التاكد من تعبئة الجدول أدناه وتوقيعه وختمه للتأكد من استكمال الطلبات.

	م
	البند
	المتنافس
( √ )

	1
	تعبئة وختم جداول الكميات وفئات الأسعار
	(                                         )

	2
	خطاب العرض الأصلي موقعاً ومختوماً
	(                                         )

	3
	أصل الضمان البنكي الابتدائي والذي يمثل نسبة 1% من إجمالي قيمة العرض ساري لمدة تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف
	(                                         )

	4
	صورة من السجل التجاري ساري المفعول مع ختمها بختم المتنافس
	(                                         )

	5
	صورة من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول مع ختمها بختم المتنافس
	(                                         )

	6
	صورة شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول مع ختمها بختم المتنافس
	(                                         )

	7
	صورة شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارية المفعول مع ختمها بختم المتنافس
	(                                         )

	8
	صورة رخصة الاستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي سارية المفعول
	(                                         )

	9
	صورة شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية المفعول (شهادة السعودة )
	(                                         )

	10
	اتفاقية الشراكة أو  التضامن (متى ما كان ذلك منطبقاً)
	(                                         )

	11
	تأشير وختم جميع صفحات كراسة شروط المواصفات وجداول الكميات والشروط الملحقة وكافة الأوارق والمستندات المرفقة بالعرض
	(                                         )

	12
	شهادة اشتراك الهيئة السعودية للمقاولين باستثناء من لاينطبق عليهم النظام
	(                                         )


بسم الله الرحمن الرحيم

عقد أشغال عامة

القسم الأول

وثيقة العقد الأساسية

تم الاتفاق بمدينة               في يوم                الموافق   /    /                           بين :

أولاً  : اسم الوزارة أو الجهة الإدارية - ويمثلها /                                            

والمشار إليها فيما بعد بصاحب العمل                                                     طرفاً  أول

ثانياً : ( يذكر هنا اسم المقاول ومكان التأسيس إذا كان شركة وعنوانه الدائم واسم المحل المتخذ عنوانا مختارا في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع عنه وصورة ورقم وتاريخ التفويض الممنوح له بالتوقيع على هذه الاتفاقية).   

والمشار إليه فيما بعد بالمقاول.    


                                  طرفاً ثانيا

لما كان صاحب العمل يرغب في انجاز : (وصف موجز للمشروع أو الأعمال الانشائية المراد التعاقد بشأنها).

ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/14 وتاريـخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية .

ولما كان العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول صاحب العمل ، لذا فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :-

المادة رقم 1 : الغرض من العقد :

إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـــــــ

ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ واتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقد ، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه . 

المادة رقم 2 : وثائق العقد :

2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :-

أ  - وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .
ج -  الشروط العامة .

د - المواصفات الخاصة (إن وجدت) .

هـ - المخططات والرسومات .

و - المواصفات العامة .

ز - جداول الكميات وفئات الأسعار .

ح - خطاب الترسية أو قبول العرض .

2/2- 
تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضا .

2/3- 
في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة رقم 3 : مدة العقد :

3/1-
يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة ( تكتب مدة العقد بالأيام وبالأرقام والحروف ).

بما في ذلك فترة التجهيز وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل المهندس والمقاول .

3/2- 
إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة رقم (39) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المشرف المنصوص عليها في المادة رقم (40) .

المادة رقم 4 : مدة ضمان الأعمال :

يضمن المقاول الأعمال محل العقد على الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي وتنتهي بالتسلم النهائي مع مراعاة التفصيل الوارد في المادة رقم (41) من الشروط العامة في هذا العقد .

المادة رقم 5 : قيمة العقد :

5/1- 
إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( تذكر رقماً وكتابة) ريال عربي سعودي مقابل تنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وقائمة الكميات وغيرها من وثائق العقد .

5/2- 
تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد.

المادة رقم 6 : الدفع :

يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام المقاول بتنفيذ وإتمام الأعمال المشار إليها . 

المادة رقم 7 :

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أية منفعة أخرى ولم يعد بذلك في سبيل الحصول على هذا العقد فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أية استحقاقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض . وكذلك مسئولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

المادة رقم 8 : نظام العقد :

يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه.

والله الموفق .
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	الطرف الأول
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الشروط العامة
المادة رقم 1 : التعريفات والتفسيرات :

أولاً- 
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

أ  -
صاحب العمل (الطرف الأول) :

ويعني الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ (الأعمال) والتي تقوم باستخدام المقاول أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال .

ب-
المقاول (الطرف الثاني) :

ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة .

ج - 
المهندس :

يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد .

د- ممثل المهندس :

يعني أي مهندس مقيم أو أي مراقب أعمال مسؤول يعينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط في حدود الصلاحيات التي يبلغها خطياً صاحب العمل أو المهندس للمقاول .

هـ- الأعمال :

    تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد .

و- الأعمال المؤقتة :

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن إزالتها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال .

ز- معدات الإنشاء :

تعني الآليات والأدوات وكل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تخصص لتكون جزءاً من الأعمال الدائمة .

ح- المخططات :

تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لآخر .

ط- الموقع :

يعني الأراضي والأماكن التي سيجرى تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدمها صاحب العمل لأغراض العقد، وكذلك أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع .

ى- الموافقة :

    تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأية موافقات شفوية سابقة .

ثانياً- المفردات والجمع :

تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب النص ذلك .

ثالثاً- العناوين والهوامش :

إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم 2 : المهندس :
صلاحيات المهندس :

إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأعمال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو طريقة تستخدم لتنفيذ الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد كما ليس له أن يأمر بإجراء أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية كذلك ليس له أن يقوم بأي تغيير في الأعمال إلا إذا نص على جواز ذلك صراحة في العقد .

وللمهندس من وقت لآخر أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من هذا التفويض الخطي وتعتبر التعليمات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض المعطى له ملزمة لكل من المقاول وصاحب العمل كما لو كانت صادرة عن المهندس نفسه ويراعى دائما ما يلي :-

أ  -
إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة المهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بهدمها أو إزالتها .

ب-
في حالة عدم رضا المقاول بأي قرار يتخذه ممثل المهندس يحق للمقاول أن يحيل الأمر إلى المهندس الذي يحق له في هذه الحالة تأييد القرار المشار إليه أو إلغاؤه أو تعديله .
المادة رقم 3 : التنازل للآخرين :

لا يحق للمقاول أن يتنازل للغير عن العقد أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو أي مصلحة تنشأ عنه وتترتب عليه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ومع ذلك يبقي المقاول مسئولا ً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد .

المادة رقم 4 : التعاقد من الباطن :

لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وما لم ينص العقد على خلاف ذلك فإنه لا يحق للمقاول أيضا أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل المقاول مسئولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله كما لو كان هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تعتبر عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بمقتضى هذه المادة .

المادة رقم 5 : نطاق العقد :

يشمل العقد ما يلي:- 

أ  -
تنفيذ الأعمال وإنجازها وصيانتها .

ب-
تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة ما لم يرد نص على خلال ذلك .
ج -
أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه منصوصاً عليها صراحة في العقد أو يمكن استخلاصها منه عقلا .

المادة رقم 6 : لغة العقد :

أ -
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .

ب-
تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف .

المادة رقم 7 : حفظ المخططات :

أولاً –
يحتفظ المهندس بنسخ من المخططات والمواصفات على أن يقدم منها نسخاً ... مجانية إلى المقاول ويتحمل المقاول بعد ذلك على نفقته الخاصة مصاريف إعداد أية نسخة إضافية تلزمه لأداء عمله وعلى المقاول أن يعيد إلى المهندس عند إنجاز العقد جميع المخططات التي سلمت له .

وعليه كذلك أن يعلم المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من المخططات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال.

ثانياً– يتعهد المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من المخططات المسلمة إليه وتكون هذه 
النسخة معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والاستعمال من قبل المهندس أو ممثل 
المهندس أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو صاحب العمل .

المادة رقم 8 :

مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (2) للمهندس مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية مخططات اخرى أو تعليمات اضافية تكون ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أن ينفذ تلك المخططات والتعليمات وأن يتقيد بها فإن كانت تلك المخططات أو التعليمات تتضمن زيادة على الكميات المقررة أو نقصاً أو تغييراً في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار فيجب عرضها على صاحب العمل وأخذ موافقته عليها إن كان لها سعر مماثل في فئات الأسعار أو يتفق عليها بين كل من صاحب العمل والمهندس والمقاول .

الالتزامات العامة

المادة رقم 9 : ضمان التنفيذ :

أولاً –
على المقاول خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه بموجب خطاب مسجل أن يقدم لصاحب العمل ضماناً بواقع خمسة في المائة (5%) من قيمة العطاء كتأمين لتنفيذ العقد ويجوز لصاحب العمل منح المقاول مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المشار إليها آنفا .

ويجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً طوال مدة العقد وحتى التسليم النهائي.

ثانياً-
يكون الضمان ...

(ويجب أن يكون الضمان بالشكل الذي حدده النظام ووفق الصيغة التي يتفق عليها بين كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي ) .

ثالثاً– 
إذا لم يقدم المقاول صاحب العطاء المقبول الضمان المطلوب كان لصاحب العمل الخيار بين سحب قبوله للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت أو تنفيذ العمل على حساب المقاول وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (53) من هذه الشروط وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار ودون إخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على المقاول بالتعويض اللازم عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق به من جراء ذلك .

المادة رقم 10 : معاينة الموقع :

10/1 – 
على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعة تربته بالقيام بعمل الجسات والثقوب التي تمكنه من ذلك وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال ووسائل الوصول إلى الموقع والمرافق التي يحتاج إليها وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه .

10/2 – 
يعتبر المقاول مسئولاً عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس عن أية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ .

المادة رقم 11 : كفاية العطاء 

يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه وتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم . وفي حالة ما إذا اعترضت المقاول – أثناء تنفيذ الأعمال- أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلا فإن عليه أن يقوم فوراً وفي ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطياً بذلك وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريراً في الموضوع إلى صاحب العمل متضمناً رأيه في التكاليف الإضافية التي تكبدها المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها وذلك للنظر فيه من قبل صاحب العمل وتقرير ما يراه مناسباً بشأنه على أنه إذا لم يتقدم المقاول خلال العشرة الأيام المذكورة بإخطار المهندس والمطالبة بالتعويضات سقط حقه في هذه المطالبة .

المادة رقم 12 : تنفيذ الأعمال :

12/1 – 
على المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال للعقد وعليه أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ، وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو من يمثل المهندس في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (2) من هذه الشروط .

12/2 – يلتزم المقاول بما يلي :-

أ  -
أن يشتري المنتجات الوطنية ولا يجوز له أن يستخدم منتجات شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تنفيذ العقد .

ب-
أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة ، لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وبالنسبة للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية سعودية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعروفة التي يحددها المشرف على التنفيذ .
ج- 
يلتزم المقاول بمراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في المملكة والتي تصدر عن الجهات المختصة .

د  - 
يلتزم المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30% من الأعمال المتعاقد عليها وتقوم الجهة ذات العلاقة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء المقاول الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بإعطاء المقاول السعودي النسبة المذكورة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بواسطة مقاول سعودي أو إذا توفرت أعمال بنسبة أقل من 30% ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء أن تقوم الجهة ذات العلاقة عند إعداد المشروع وقبل طرحه للتعاقد بتحديد نسبة الإعفاء الجزئي أو الكلي وذلك بواسطة جهازها الفني بالاشتراك مع الاستشاري الذي صمم المشروع ووضع مواصفاته .

هـ- 
يلتزم المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين  لهذه المعدات والآلات في المملكة ، ولا يجوز له الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة به .

و -
 يلتزم المقاول بالحصول على الخدمات التالية من مؤسسات سعودية محلية :-

1- خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكة له ولأفراد يعملون مباشرة معه .

2- خدمات التأمين المحلية .
3- الخدمات البنكية .
4- خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .
5- خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية .                
12/3 – 
على المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلى الجهة الإدارية باللغة العربية . وأن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته مصحوبة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة – وفي حالة إخلاله بذلك تطبق بحقه العقوبات المقررة .

12/4 – 
يلتزم المقاول بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك .

كما يلتزم المقاول بنقل كل ما بنقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك .

12/5 – 
يلتزم المقاول عند توقيع أي عقد تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة التي تفيد قيامه بالتأمين على المشروع ومكوناته الأساسية أثناء التنفيذ وحتى التسلم الابتدائي للمشروع من قبل شركة تأمين وطنية .

المادة رقم 13 : برنامج العمل :

على المقاول أن يقدم مع عطائه برنامجاً زمنياً يتضمن ترتيب سير العمل والطريقة التي يقترحها لتنفيذ الأعمال ، وكذلك على المقاول أن يقدم إلى المهندس  أو ممثل المهندس عندما يطلب منه ذلك أية معلومات تفصيلية خطية تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز الأعمال ومعدات الإنشاء والأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استعمالها أو إنشائها حسب الأحوال .

المادة رقم 14 : إشراف المقاول :

أولاً –
على المقاول أن يقوم بالإشراف اللازم أثناء تنفيذ العمل وبعده بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بشكل متقن وسليم وعلى المقاول أو ممثله المقبول خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً  بصورة مستمرة وثابتة في موقع العمل وأن يخصص كل وقته للإشراف على تنفيذ العمل .

وفي حال سحب المهندس لقبوله المشار إليه فعلى المقاول بمجرد تسلمه إشعاراً خطياً بهذا السحب أن يقوم بنقل ممثله من موقع العمل بأسرع وقت ممكن وأن لا يستخدمه بعد ذلك في موقع العمل مرة اخرى وأن يعين بدلاً عنه ممثلاً آخر يوافق عليه المهندس وعلى هذا الممثل أن يتلقى بالنيابة عن المقاول التعليمات والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثل المهندس في نطاق الحدود المبينة في المادة الثانية من هذه الشروط .

ثانياً–
إذا لم يكن ممثل المقاول قادراً على التكلم باللغة العربية بطلاقة وجب على المقاول أن يستخدم في الموقع وفي جميع الأوقات مترجماً يستطيع التكلم باللغة العربية بطلاقة .

المادة رقم 15 : مستخدمو المقاول :

أولاً–
على المقاول أن يستخدم في الموقع لتنفيذ وصيانة الأعمال :-

أ – 
المساعدين الفنيين ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الكفاة للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها .

ب-
العدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم .

ثانياً –
للمهندس الحق في جميع الأحوال أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب فوراً من موقع العمل أي شخص يستخدمه في تنفيذ الأعمال وصيانتها أو بأي شأن يتعلق بها إذا كان المهندس يرى أنه سيئ السلوك أو غير كفئ أو مهمل في واجباته أو أن استخدامه غير مرغوب فيه من جانب المهندس وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز استخدام مثل هذا الشخص مرة ثانية بدون موافقة المهندس الخطية وعلى المقاول أن يستعيض بأسرع وقت ممكن عن أي شخص يجري سحبه على النحو المبين أعلاه ببديل يوافق عليه المهندس .

المادة رقم 16 : تحديد مواقع الأعمال :

يكون المقاول مسئولاً عن تنفيذ الأعمال في مواقعها (           ) بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الأصلية والخطوط والأبعاد والمناسيب الأساسية التي يقدمها إليه المهندس أو ممثله وعن تقديم سائر الأجهزة والأدوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة إلا إذا كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله ففي هذه الحالة تكون تكاليف التصحيح على نفقة صاحب العمل .

وأن فحص تنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب من قبل المهندس أو ممثله لا يعفي بأي حال المقاول من مسئوليته في التأكد من صحتها . 

وعلى المقاول صيانة كافة العلامات اللازمة لتنفيذ الأعمال في مواقعها أو النقاط والأبعاد والمناسيب.

المادة رقم 17 : الحراسة والإنارة :

على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور .

المادة رقم 18 : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

يكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها كما يكون مسئولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك .

ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية :

1- الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد .

2- الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو أحد موظفيه أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله .
المادة رقم 19 : إرسال الإشعارات ودفع الرسوم والغرامات :

أولاً–
على المقاول أن يرسل جميع الإشعارات اللازمة وأن يدفع سائر الرسوم المطلوبة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القرارات وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو فيما يتعلق بالأنظمة والقواعد ذات العلاقة بأي شكل كان .

ثانياً– 
التقيد بالأنظمة والقرارات :

على المقاول أن يتقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المختصة المتعلقة بالأعمال أو الأعمال المؤقتة وكذلك أن يتقيد بالأنظمة والقواعد الخاصة بالهيئات العامة والشركات ذات العلاقة وأن يتحمل المسئولية والغرامات المقررة مهما كان نوعها بسبب مخالفته لتلك الأنظمة أو اللوائح والقرارات .

المادة رقم 20 : بقايا الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها :

تعتبر جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية  المكتشفة في موقع الأعمال ملكاً خالصاً لصاحب العمل وعلى المقاول أن يتخذ الاحتياطات المناسبة ليمنع عماله أو أي شخص آخر من نقل أو تخريب أي من هذه الأشياء كذلك على المقاول فور العثور على مثل هذه الأشياء وقبل نقلها أن يعلم صاحب العمل أو ممثله والجهة المختصة بهذا الاكتشاف وأن يقوم بتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بالتصرف بها وذلك على نفقة صاحب العمل .

المادة رقم 21 : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :

على المقاول أن يحمي ويعوض صاحب العمل عن جميع الادعاءات والإجراءات المترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المسجلة فيما يتعلق بأي من معدات الإنشاء أو الآلات والمواد المستعملة في إنجاز الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو أي منها وكذلك عن جميع الادعاءات والطلبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والرسوم والنفقات التي تترتب عليها أو تتعلق بها مهما بلغت .

المادة رقم 22 : عرقلة حركة المرور والإضرار بالممتلكات المجاورة :

يلتزم المقاول بكافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص أخر .

وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أية ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولاً عنها .

المادة رقم 23 : حركة المرور غير العادية :

أولاً–
على المقاول أن يتخذ كافة الوسائل والاحتياطات المعقولة للحيلولة دون إصابة أي من الطرق العامة أو الجسور التي تتصل بالموقع أو تربطه بالطرق المؤدية إليه بأضرار وأعطال ناشئة عن حركة المرور التي يسببها المقاول أو أي من المقاولين الفرعيين التابعين له وذلك طبقاً للأنظمة المعمول بها .

وعلى المقاول بوجه خاص أن يختار الطرق وينتقي ويستعمل العربات ويحدد ويوزع الحمولات بحيث أن أية حركة مرور غير عادية تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من الموقع وإليه تصبح محدودة بالقدر الممكن والمناسب الذي يمكن معه تلافي الأضرار والأعطال غير الضرورية التي قد تلحق بتلك الطرق والجسور .

ثانياً–
الحمولات الخاصة :

إذا دعت الضرورة المقاول إلى أن ينقل حمولة أو أكثر من معدات الإنشاء أو الآلات أو الوحدات المصنوعة أو أجزاء من وحدات العمل على جزء من طريق عام أو جسر وكان هذا النقل يلحق ضرراً بهذا الطريق أو الجسر إذا لم تتخذ إجراءات وقاية أو تقوية خاصة فعلى المقاول في هذه الحالة وقبل أن ينقل الحمولة على مثل هذا الطريق أو الجسر أن يرسل إلى المهندس أو ممثل المهندس إشعاراً خطياً يتضمن وزن الحمولة التي ستنقل ومواصفاتها الأخرى واقتراحاته بشأن وقاية وتقوية الطريق أو الجسر المذكور .

وعلى المقاول أن يتقيد بتعليمات المهندس في هذا الشأن وإذا لم يرسل المهندس أو ممثل المهندس إلى المقاول خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإشعار إشعاراً مقابلاً بعدم وجود حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات وقاية وتقوية فعلى المقاول عندئذ أن يقوم على نفقته بتنفيذ اقتراحاته أو أية تعديلات قد يرى المهندس لزوم إدخالها على تلك الاقتراحات.

المادة رقم 24 : إتاحة الفرصة للمقاولين الآخرين :

على المقاول بناء على تعليمات المهندس وأوامره أن يتيح الفرصة لأي من المقاولين الآخرين الذين يستخدمهم صاحب العمل لكي يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم كما على المقاول أن يتيح ذات الفرصة لعمال أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجواره لتنفيذ أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو لتنفيذ أي عقد يبرمه صاحب العمل ويكون ذا صلة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

المادة رقم 25 : إخلاء الموقع بعد إنجاز الأعمال :

على المقاول فور إنجاز الأعمال أن يخلي الموقع وينقل منه جميع معدات الإنشاء والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أياً كان نوعها ، وعليه أن يترك كامل الموقع وجميع الأعمال نظيفة وبحالة جاهزة للاستعمال أو بشكل يوافق عليه صاحب العمل .

العمــــــال

المادة رقم 26 : استخدام العمال :

على المقاول أن يتخذ الترتيبات الخاصة من أجل استخدام ومعاملة جميع العمال مواطنين كانوا أم أجانب في حدود ما ينص عليه نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، كما يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقاً لما تنص عليه الشروط الخاصة .

المادة رقم 27 : كشوفات العمال :

على المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله كشفا تفصيليا يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات الإنشاء .

المادة رقم 28 : المواد وأصول الصنع (المصنعية) :

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصنع من الأنواع المطابقة للمواصفات السعودية أو الموصوفة في العقد والمطابقة لتعليمات المهندس ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية اختبارات قد يرى المهندس إجراءها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر .

المادة رقم 29 : الوصول إلى الموقع :

للمهندس أو لأي شخص آخر مخول من قبله الحق في جميع الأوقات في مشاهدة الأعمال والدخول إلى الموقع وإلى جميع الورشات والأماكن التي يجرى فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والمصنوعات والآلات اللازمة للأعمال ، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق .

المادة رقم 30 : فحص العمل قبل تغطيته :

أولاً–
لا يجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو لممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجبه عن النظر . وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهزا أو على وشك أن يكون جاهزا للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور بالسرعة الممكنة لفحص وقياس الأعمال ، إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري وتم إبلاغ المقاول بذلك .

ثانياً– الكشف عن العمل وعمل فتحات فيه :

على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر ، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضي به المهندس .

وإذا كان الجزء أو الأجزاء من العمل قد غطيت بعد فحصها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة وتطلب الأمر فيما بعد كشفها أو عمل فتحات فيها أو خلالها فإن نفقات الكشف وإعادتها إلى وضعها السابق تكون جميعها على عاتق صاحب العمل بشرط وجودها مطابقة للعقد ، أما في غير ذلك من الحالات فإن جميع النفقات تكون على عاتق المقاول .

المادة رقم 31 : إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد :

أولاً–
للمهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي :-

أ  -
إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في مدة أو مدد يحددها في الأمر المشار إليه .

ب-
الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة .
ج -
إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة ، إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالف للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصنع ، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه .
ثانياً– 
تقصير المقاول في التقيد بأوامر المهندس :

في حالة تقصير المقاول في تنفيذ أمر المهندس ، يحق لصاحب العمل أن يستخدم أشخاصا آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه ، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به ، ويحق لصاحب العمل أن يرجع بتلك النفقات على المقاول أو أن يحسمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له .

المادة رقم 32 : إيقاف العمل :

يجب على المقاول بناء على أمر خطي من صاحب العمل أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة أو بطريقة يعتبرها صاحب العمل ضرورية لسلامة العمل وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف – أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً .

ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات الآتية :

1- إذا كان منصوصاً عليه في العقد .

2- إذا كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان بسبب الأحوال الجوية، أو كان بسبب تقصير المقاول .
3- إذا كان ضرورياً لسلامة الأعمال أو أي جزء منها .
وقت بدء الأعمال والتأخير

المادة رقم 33 : بدء الأعمال :

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور تسلم الموقع وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير .

المادة رقم 34 : تسليم الموقع وحيازته :

أولاً-
باستثناء ما قد ينص عليه العقد بخصوص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لآخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه هذه الأجزاء ، ومع التقيد بأي مطلب وارد في العقد بالنسبة للترتيب الذي سيجري بموجبه تنفيذ الأعمال ، يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول الجزء اللازم من الموقع مع أمر المهندس الخطي بالبدء في الأعمال وذلك حتى يتمكن المقاول من المباشرة بتنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المشار إليه في المادة (13) من هذه الشروط إن وجد ، وإلا فبمقتضى الاقتراحات المناسبة التي يقوم بتقديمها إلى المهندس وتقبل منه بموجب إشعار خطي وعلى صاحب العمل من وقت لآخر ومع تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم المقاول أجزاء أخرى من الموقع حسب اللزوم حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للاقتراحات المقدمة من قبل المقاول وحسب الأحوال .

ثانياً– حقوق المرور :

يتحمل المقاول كافة النفقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو المؤقتة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع كذلك عليه أن يهيئ على نفقته الخاصة أية تسهيلات سكن إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل . طبقاً لما يصدر عن السلطة المختصة من تنظيمات لذلك.

ثالثاً–
باستثناء ما ينص على خلافه تكون حدود الموقع وفقاً لما هو مبين في مخططات العقد وإذا احتاج المقاول لأعماله المتعلقة بالمشروع إلى أرض تتجاوز حدود الموقع ، فعليه أن يحصل عليها على نفقته الخاصة .

رابعاً– 
وعلى المقاول أن يجهز على نفقته الخاصة سياجات مؤقتة مناسبة للموقع أو جزء منه عندما يكون ذلك ضرورياً لسلامة العمال أو الجمهور أو الحيوانات ، أو عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية الأعمال .

المادة رقم 35 : مدة إنجاز الأعمال :

مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة في العقد .

المادة رقم 36 : تمديد مدة إنجاز الأعمال :

يتم تمديد مدة العقد وفقاً للمادة رقم 9 من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

المادة رقم 37 : منع العمل ليلاً وفي أيام العطل الرسمية :

  باستثناء ما قد يرد عليه النص فيما بعد لا يجوز القيام بتنفيذ شيء من العمل أثناء الليل أو خلال أيام الجمع ، أو أيام الإجازات الرسمية الأخرى بدون إذن خطي من المهندس أو ممثل المهندس إلا إذا كان العمل ضرورياً أو لا يمكن الاستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ الأرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سلامة الأعمال ، على أن يقوم المقاول في مثل هذه الحالة بإخطار المهندس أو ممثل المهندس فوراً بذلك .

ويراعى دائما أن أحكام هذه المادة لا تكون واجبة التطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على نوبتين .

المادة رقم 38 : معدل تقدم سير العمل :

أولاً–
إذا رأى المهندس في أي وقت من الأوقات أن معدل سير العمل بطيء لدرجة لا يمكن التأكد معها بأن الأعمال سيتم إنجازها في المدة المحددة لذلك ، فعليه أن ينذر المقاول خطيا بالأمر وعلى المقاول عندئذ أن يتخذ الخطوات التي يراها ضرورية والتي يوافق عليها المهندس للإسراع في سير العمل ، بشكل يمكنه من إنجاز الأعمال في المدة المحددة لذلك .

ثانياً– التقارير الدورية :

يقدم المقاول إلى المهندس بصورة دورية حسبما يقرره صاحب العمل تقريراً تفصيلياً عن تقدم سير العمل مؤيداً بالمخططات والوثائق الثبوتية من قبل المقاول . 

غرامة التأخير

المادة رقم 39 :

إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم يرى صاحب العمل داعيا لسحب العمل منه يلتزم بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم ، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لما يلي :-

أ – 
غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد.

ب– 
غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة عشرة في المائة 10% من مدة العقد .

ج – 
غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) .

ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشر في المائة (10%) من قيمة العقد على أنه إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكا في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيرا سيئا على ما تم من العمل نفسه فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة 10% من قيمة الأعمال المتأخرة .

تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير

المادة رقم 40 :

بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشرف إن كان بمبلغ دوري أو نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة .

أما إذا كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان يتم من قبل الجهة الحكومية فإن أتعاب المشرف تحتسب كالتالي :-

	(قيمة العقد
	×
	1
	×
	مدة التأخير باليوم
	)

	
	
	100
	
	مدة العقد باليوم
	


المادة رقم 41 : فترة الصيانة :

أولاً– 
تعريف فترة الصيانة :

إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم النهائي أما في حالة تجزئة التسلم الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتبارا من تاريخ تسليمه الابتدائي .

ثانياً– 
تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها :

بما أن القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل ، عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها ، وأن يكون هذا التسليم وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين ، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أية أعمال تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطيا أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي . 

ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ذلك ناشئا عن عيب في الصيانة أو التنفيذ .

ثالثاً– 
تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها :

على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – حسب رأي المهندس- إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد أو إذا كان السب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

رابعاً-
معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس :

إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد .

خامساً– يضمن المقاول ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما انشأه خلال عشر سنوات من تاريخ  تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئا عن عيب في التنفيذ ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل .

المادة رقم 42 : التزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ أو الخلل :

على المقاول إذا طلب المهندس منه خطيا القيام بالبحث عن أسباب أي عيب أو خلل أو خطأ أن يقوم بذلك وفقاً لتوجيهات المهندس فإذا كان العيب أو الخلل أو الخطأ من الأمور التي يكون المقاول مسئولا عنها فإن تكاليف البحث تقع على عاتق المقاول ، وعليه في مثل هذه الحالة أن يقوم بتصليح وتقويم وتصحيح ذلك العيب أو الخلل أو الخطأ على نفقته الخاصة وفقاً لأحكام المادة (41) من هذه الشروط .

المادة رقم 43 : التعديلات والإضافات والالغاءات :

أولاً–
للمهندس- بعد الحصول على موافقة صاحب العمل أو في حدود الصلاحيات المخولة له– إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها . مما قد يراه مناسبا وعلى المقاول تنفيذ ذلك على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة التالية .

ثانياً–
يجوز لصاحب العمل- أثناء تنفيذ العقد- زيادة مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة 10% من مجموع قيمة العقد كما يجوز له إنقاص مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة 20% من مجموع قيمة العقد على أن يجرى في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة أو الإنقاص تبعاً لذلك .

ثالثاً–
على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من المهندس .

المادة رقم 44 :

أولاً– 
تقويم التغييرات :

على المهندس أن يقوم بتحديد القيمة إن وجدت ، التي يرى أن تضاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العطاء بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تنفيذه أو إلغاؤه بناء على أمره . ويجرى تقويم مثل هذا العمل وفقاً للمعدلات المذكورة في العقد إذا رأى المهندس أنها قابلة للتطبيق ، أما إذا كان العقد لا يتضمن أية معدلات تنطبق على العمل الزائد أو الإضافي فعلى صاحب العمل والمقاول أن يتفقا على تحديد الأسعار العادلة لذلك .

ثانياً– 
المطالبات :

على المقاول أن يرسل إلى المهندس مرة في كل شهر حسابا يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة المعلومات الخاصة بجميع المطالبات المتعلقة بالنفقات الإضافية التي يعتبر المقاول أن له حقا فيها وبسائر الأعمال الزائدة والإضافية التي أمر بها المهندس وفقاً لصلاحياته وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق ، ولا يلتفت لأي مطالبة تتعلق بدفع قيمة مثل هذه الأعمال إذا لم تتضمنها المعلومات الخاصة المنوه عنها ولم يتضمنها الحساب الشهري سالف الذكر .

المادة رقم 45 : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :

أولاً– 
استعمال المعدات وغيرها في الأعمال :

تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتقديمها ، بعد جلبها للموقع مخصصة كليا لإنشاء وإتمام الأعمال وحدها دون غيرها ، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ، ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول .

ثانياً–
نقل المعدات وغيرها :

يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع .

ثالثاً–
عدم مسئولية صاحب العمل عن العطل اللاحق بالمعدات وغيرها :

لا يكون صاحب العمل مسئولا في أي وقت عن أية خسارة أو ضرر يلحق بأي من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو المواد ، فيما عدا ما نصت عليه المادة (54) من هذه الشروط .

المادة رقم 46 : الكميات : 

إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها .

المادة رقم 47 : قياس الأعمال :

فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه وفقاً للعقد ، كذلك على المهندس عندما يريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك المقاول أو وكيله المفوض أو ممثله ، وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلا مفوضا عنه لكي يساعد المهندس أو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما .

المادة رقم 48 : طريقة القياس :

أولاً-
يجرى قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط ما لم يرد به نص صريح على خلاف ذلك في العقد.

ثانياً-
فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بهذا العقد .

المادة رقم 49 : استعمال المتفجرات :

لا يجوز للمقاول أن يستعمل أية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء ضد صاحب العمل علما بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الإذن لغير سبب معقول .

المادة رقم 50 : الدفع والتسليم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان :

أ –
يجوز لصاحب العمل أن يصرف عند الضرورة للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة 5% من قيمة العقد بعد تسليم موقع العمل مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات المقاول الفعلية بنفس النسبة .

2- تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع ، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل .

ويؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا يقل عن نسبة 10% من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام الابتدائي للمشروع وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة .

ج – 
بعد تسلم الأعمال تسلما ابتدائيا وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل يقوم صاحب العمل بصرف النسبة المؤجلة من قيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا ويخصم من هذه القيمة ما يكون قد بقي من المبالغ التي سبق صرفها للمقاول على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه .

د – 
عند تسلم الأعمال تسلما نهائيا ، بعد انتهاء مدة الصيانة وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك ، يسوى الحساب النهائي ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقاً للمادة (9) من هذه الشروط .

هـ  – 
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تكون كافة الدفعات بعملة المملكة العربية السعودية ما لم ينص في الشروط الخاصة إن وجدت على عملة أخرى .

المادة رقم 51 : التسلم الابتدائي :

على المقاول ، بمجرد إنجاز الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يمهده بشكل صالح للاستعمال ، ثم يرسل إشعارا خطيا بذلك إلى صاحب العمل الذي يحدد موعد المعاينة تمهيدا لإجراء التسليم الابتدائي ، وعلى صاحب العمل أن يحدد موعد المعاينة بإشعار خطي خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك .

وعند تسلم الأعمال يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلما ابتدائيا بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضر من عدة نسخ حسب الحاجة عن عملية التسلم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخة منه . وإذا كان التسلم قد تم بدون حضور المقاول رغم إخطاره بخطاب مسجل يتم إثبات الغياب في المحضر ، وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إشعار المقاول لصاحب العمل باستعداده للتسليم موعدا لإنجاز العمل وبدء فترة الصيانة وإذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ على الوجه الأكمل ، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها .

وإذا تبين لدى التسلم الابتدائي أن هناك بنودا أو أجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأعمال الناقصة لا تمنع من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يعتبر الأعمال مسلمة ابتدائيا ويطلب من المقاول إكمال الأعمال الناقصة خلال مدة معقولة فإذا لم يقم بذلك حق لصاحب العمل حسم قيمة هذه الأعمال وتكليف غيره بتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بفروق الأسعار .

المادة رقم 52 : التسلم النهائي :

قبل انتهاء فترة الصيانة بوقت مناسب ، يقوم المقاول بإرسال إشعار خطي إلى صاحب العمل لتحديد موعد للمعاينة تمهيدا للتسلم النهائي ومتى أسفرت هذه المعاينة عن مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات يتم تسلمها نهائيا بموجب محضر يقوم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتحريره من عدة نسخ حسب الحاجة ويجرى التوقيع عليه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويعطى المقاول نسخة منه . 

وإذا ظهر من المعاينة وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسلم وتمتد بذلك فترة الصيانة لحين استكمال النقص أو إصلاح العيب أو الخلل من قبل المقاول خلال مدة معقولة يحددها المهندس ، فإذا انتهت المدة دون أن ينفذ المقاول ما عليه جاز لصاحب العمل حسبما يراه إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وتحت مسئوليته أو حسم قيمتها حسب قائمة الكميات والأسعار من الضمان .

سحب العمل من المقاول

المادة رقم 53 : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي:-

أولاً – الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية:-

أ – 
إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأ في سيره أو أوقفه كليا لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه .

ب – 
إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل .

ج – 
إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو امتنع  عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك رغم انقضاء خمسة عشر يوماً على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

د  – 
إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإعطاء أية هدية أو سلفة أو مكافأة أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضوع العقد .

هـ - 
إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تمت تصفيتها أو حلها .

ثانياً– 
يكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مبني على توصية من لجنة فحص العروض دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو خلافها .

ثالثاً–
لصاحب العمل في الأحوال التي يقدرها أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل تنفيذ العمل بالمواصفات المطلوبة وفي المدة المحددة بما في ذلك إسناد إدارة المشروع إلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل .

المادة رقم 54 : آثار سحب العمل :

1- أولاً–
في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل – حسب تقديره المطلق- أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

2- أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الاخرى للقيام بذلك .

3- أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة ، ويكون ذلك في جميع الأحوال على نفقة المقاول .
ثانياً– 
يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع لاستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول ، أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمة المقاول ، ويجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق ، رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة كما يجوز له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول .

ثالثاً– 
بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

المادة رقم 55 : المخاطر الخاصة :

يقصد بالمخاطر الخاصة الحرب وأعمال الغزو من قوات معادية والأعمال العسكرية وما شابهها .

ولا يكون المقاول مسئولا بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو تدمير للأعمال أو الأعمال المؤقتة أو ممتلكات صاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو العطل أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة .

وفيما عدا ما يكون خاضعا للإزالة والرفض بموجب المادة (31) يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو المواد متى ثبت تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة سواء كانت في موقع الأعمال أو قربه أو في الطريق إليه كما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له صاحب العمل التكاليف اللازمة لإعادة تصليح الأعمال أو الأعمال المؤقتة إلى الحد الذي يعتبره المهندس ضرورياً وذلك على أساس سعر الكلفة مضافاً إليه مقدار الربح المعقول كما يحدد المهندس .

إن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الأرواح يحدث نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مكان أو زمان بسبب لغم أو قنبلة أو قذيفة أو ذخيرة أو متفجرات أو أية مواد حربية يعتبر ناشئاً عن المخاطر الخاصة ويطبق عليه حكمها كما هو منصوص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئاً عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .

وإذا نشبت الحرب أثناء سريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود لإتمام الأعمال على أن يراعى دائما أن لصاحب العمل الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إنهاء العقد بموجب خطاب كتابي للمقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصبح العقد منتهياً عدا ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه المادة وكذلك المادة (56) وبدون إخلال بحقوق أي من الطرفين المتعلقة بأية مخالفة سابقة لإنهاء العقد .

المادة رقم 56 :

في حالة إنهاء العقد بسبب نشوب الحرب على النحو المبين آنفا يجب على صاحب العمل أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الأعمال التي قام بتنفيذها بالإضافة إلى قيمة المواد والبضائع التي تم توريدها إلى الموقع ، وذلك بعد خصم المبالغ المتبقية له بذمة المقاول من رصيد الدفعات المقدمة والمسددة إليه أو أي مبلغ أخر جرى تسديده للمقاول على حساب تنفيذ العمل .

المادة رقم 57 : تسوية الخلافات :

كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلي تسويته بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي .
الإشعارات

المادة رقم 58 : تبليغ الإشعارات :

يتم تبادل الإشعارات والاخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو المسجل وتعتبر منتجة لآثارها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العناوين الآتية في المملكة :

· بالنسبة لصاحب العمل : .................................................

· بالنسبة للــــــــمــــقــــــــــــــــــــــاول : .................................................
ويجوز تغيير العنوان بإشعار الطرف الآخر قبل ثلاثين يوماً من تغييره .

المادة رقم 59 : تقصير صاحب العمل :

على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير وإذا أخل صاحب العمل بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على هذا التقصير أو ذلك الإخلال.

على أنه لا يجوز للمقاول أن يوقف العمل استناداً إلى تأخر صاحب العمل في الدفع ، بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول ، ويعتبر المقاول متنازلاً عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

المادة رقم 60 : الضرائب والرسوم :

يخضع المقاول لأنظمة المملكة المتعلقة بالضرائب والرسوم ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .

وفي حالة تعديل الضرائب والرسوم في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزاد قيمة العقد أو تنقص حسب الأحوال بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية أن يثبت المقاول أنه قام بدفع الفرق الزائد من الرسوم نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال العقد بعد تعديل الرسوم بالزيادة ، وأن يثبت أن هذا الفرق لم يعوض نتيجة لتعديل الأسعار وفقاً لهذه المادة .

المادة رقم 61 : 
 يقر الطرف الثاني ( المقاول / المتعهد) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أية منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد. 
الشروط الخاصة
تقوم الجهة المعدة للكراسة بإضافة الشروط الخاصة للمنافسة في هذه الفقرة. وتم وضع بعض الشروط الخاصة الضرورية التالية:
1. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية ونماذج عقود وزارة المالية والتعاميم الملحقة بها هي المستند والمرجع النظامي والقانوني لعملية تأمين احتياجات الوزارة وتنفيذ مشاريعها، ويجب على المتنافسين أن يكونوا على علم بما ورد بهما والعمل بموجبهما، ويمكن لهم الحصول على نسخة من النظام ولائحته التنفيذية من الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

2. هذه الكراسة وملاحقها والردود على أسئلة المتنافسين هي الأساس الذي يتم الاستناد إليه لحسم أي خلافات فنية وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من شروط التعاقد مع عدم الإخلال بأي شروط ترد في مستندات أخرى.

3. أي أعمال تسلم للوزارة تصبح ملكيتها للوزارة ولايحق لمقدم العرض التصرف بها أو  استخدامها إلا بإذن مسبق ومكتوب من الوزارة.

4. يسلم كل موقع من مواقع العمل للمقاول العمل بموجب محضر مستقل وذلك في حال كانت المواقع متباعدة جغرافياً 

5. يقدم المقاول في وثائق مستقلة مطبوعة والكترونية وخلال اسبوع من إستلام الموقع مع احتفاظ الوزارة بحق القبول او الرفض ما يلي:

6. خطة تنفيذ المشروع.

7. الجدول الزمني لتنفذ المشروع بصيغة ميكروسوفت بروجكت (MicroSoft Project)

8. خطة الاستجابة للمخاطر والمشاكل.

9. وثيقة الافتراضات المبني عليها الحل.

10. يتعهد المقاول بأنه قد إطلع على مواقع تنفيذ الأعمال وبأنه سيقوم بكافة الأعمال اللازمة للاشراف على تنفيذ  المطلوب بما في ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية إلخ... إذا لزم الأمر بالإتفاق مع مهندس الوزارة.

11. يقوم المقاول بتوثيق الدروس المستفادة والملاحظات الخاصة بالأعمال المنفذة وتسليمها لمدير المشروع بالوزارة.

12. على المقاول أن يتقيد بالتاريخ الميلادي حسب النظام عند إعداد المطالبات الشهرية الخاصة بفريق العمل والمخرجات.

1- اللغة والمراسلات:-

على المقاول إجراء كافة مراسلاته مع صاحب العمل والمهندس وممثل المهندس باللغة العربية ويجوز تقديم نسخة إنجليزية إضافية لكافة المراسلات والمستندات والخطط التي يقوم بإعدادهــا المقاول خلال فترة تنفيذ العقد وعند الإختلاف في تفسير أي معنى أو فقرة يتم الإعتماد على النسخة العربية.

2- نطاق الأعمال: 
تتضمن الأعمال التي سيتم القيام بها بموجب هذا العقد إنجاز مشروع                    طبقا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات وجميع المتطلبات الواردة بكافة وثائق العقد. ويشتمل العمل ولا يقتصر على إعداد المخططات التنفيذية وجداول الكميات التفصيلية النهائية وكافة الخدمات الأخرى المشار إليها في وثائق العقد وجميع الأعمال المهنية اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة شاملة الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والسباكة الصحية والتبريد والتكييف ومنظومات إنذار ومقاومة الحريق والأعمال الكهربائية والتشطيبات والتشغيل التجريبي وكافة الأعمال الأخرى الواردة في نطاق الأعمال وكافة وثائق العقد. كما يشتمل نطاق العمل على توفير كافة المكائن والعمالة والإشراف والأدوات والمعدات والخدمات الفنية والمهنية ومخططات التصنيع والتنفيذ والمواد والإمدادات والبنود اللازمة لتنفيذ وإنشاء وتأثيث وتجهيز واكمال المشروع والوفاء بكافة الواجبات والالتزامات بموجب وثائق العقد لتحقيق متطلبات واحتياجات الجهة المستفيدة. واتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلبها صاحب العمل من المقاول وفقا لشروط العقد ووثائقه.
 ويشمل نطاق العمل ولا يقتصر على ما يلي:
1- هدم منشآت ومرافق قائمة، في حالة الحاجة إلى ذلك.
2- التحقق من أماكن الخدمات والمرافق القائمة بالمواقع وإمكانية استخدامها مع حمايتها من التلف أو نقلها أو ترحيلها والمحافظة على استمرار عملها بأمان ودون المخاطرة بإتلافها ويتحمل المقاول مسئولية أي أضرار تلحق بها.

3- الكشف عن الخدمات والمرافق القائمة والغير مستخدمة قبل البدء في العمل ورفع تقرير بشأنها لصاحب العمل والجهات الرسمية المختصة لتحديد ما هو مطلوب في شأنها.

4- إعداد المواقع: وتشمل هذه الأعمال -دون أن تقتصر على- أعمال مساحة الموقع واختبارات التربة، وإزالة المخلفات، ودمك أسطح التربة, وضبط مناسيب وميول الأرض بطريقة دقيقة، وصرف المياه السطحية.

5- الحفر في جميع أنواع التربة وإزالة ناتج الحفر والمخلفات وأي بقايا لأعمال خرسانية أو منشآت أو قواعد تحت سطح الأرض إذا تطلب الأمر ذلك.
6- في حالة تخصيص أراضى بمسطحات أكبر من احتياجات نماذج المباني الموضحة بالمخططات يكون المقاول مسئولا عن تجهيز وإعداد الأجزاء التي يحددها له صاحب العمل من تلك الأراضي وتتعلق بالمبنى المطلوب تنفيذه وليس عن أعداد وتجهيز كامل مسطح تلك الأراضي. ويراعى في تصميم وتنفيذ أعمال الموقع العام أن تكون كميات البنود التي يتم تنفيذها في الطبيعة ضمن حدود الكميات المذكورة بجداول الكميات وفى حالة زيادة الكميات المطلوب تنفيذها عن المذكورة بجداول الكميات فينبغي الحصول على موافقة صاحب العمل المسبقة على ذلك.
7- أعمال الأرضيات والممرات والري: ويشمل العمل المساحات المرصوفة، وساحات انتظار السيارات، وأساس الطرق، وأنظمة الري، وأحواض الزهور، وأعمدة الإضاءة وأي أعمال مذكورة أو مبينة بوثائق العقد.
8- أعمال تنسيق وزراعة المواقع: وتشمل توريد التربة الملائمة وزراعة وتوفير الرعاية اللازمة طوال فترة الصيانة (الضمان) للنباتات المذكورة والمبينة بوثائق العقد وطبقا للمواصفات والمخططات وجداول الكميات.

9- أعمال المساحة والبحوث: لا يتحمل صاحب العمل المسئولية عن دقة أو كفاية المعلومات التي يعطيها بخصوص الأحوال القائمة بالمواقع أو مواقع الطرق والمنشآت الموجودة، أو خواص التربة، ولا عن دقة المعلومات الأخرى التي قد تؤثر على العمل. ويتعين على المقاول أن يجرى أي أعمال مساحية أو أبحاث إضافية تلزم لبيان أحوال الموقع القائمة، شاملة مواقع المباني أو المرافق القائمة أو البنود الأخرى، والميول والمناسيب، ونماذج انسياب مياه الصرف والخواص الإنشائية لأنواع التربة، وحدود الملكية والمعلومات اللازمة التي تكون أساساً لتصميم المشروع.

10- توفير كافة المكائن والعمالة والإشراف والأدوات والمعدات والخدمات الفنية والمهنية ومخططات التصنيع والتنفيذ والمواد والإمدادات والبنود اللازمة لتنفيذ وإنشاء وإكمال المشروع والوفاء بكافة الواجبات والالتزامات حسب وثائق العقد بما في ذلك أعمال الموقع، والأعمال المدنية وأعمال التأثيث والتجهيز والمرافق وأعمال الأرضيات والممرات والري والحدائق مع لوازمها وتنسيق وزراعة الموقع.

11- توفير وتوريد وتركيب كافة المعدات، والأدوات، وقطع الغيار والكميات الإضافية من المواد وأعمال الصيانة اللازمة بغض النظر عما إذا كانت مذكورة بطريقة محددة في الأقسام المختصة أو جداول الكميات من عدمه اللازمة للقيام بأعمال الصيانة طوال فترة الضمان المنصوص عليها بوثائق العقد.

12- ربط أعمال وخدمات ومرافق المشروع مع الخدمات والمرافق القائمة أو الأعمال والخدمات والمرافق التي يتم تنفيذها بواسطة أطراف أخرى أثناء تنفيذ العقد داخل حدود المواقع وبناءا على تعليمات وموافقة صاحب العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ويكون المقاول مسئولا عن تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء وتوفير المواد اللازمة.

13- تعتبر كافة تقارير الجسات وأبحاث التربة المتضمنة بمستندات المنافسة (إن وجدت) بمثابة تقارير إسترشادية بينما يقع على عاتق المقاول ومسؤوليته عمل الجسات التأكيدية اللازمة.

14- القيام بمراجعة تصميم الأساسات بعد الإنتهاء من إجراء إختبارات التربة وإعادة تصميم الأساسات في حالة تطلبت ذلك الجسات التي يقوم بها المقاول والمعتمدة من المهندس. وعلى المقاول أن يقدم للمهندس  للمراجعة والإعتماد كافة الحسابات الإنشائية والتفاصيل المتعلقة بمراجعة أو إعادة تصميم الأساسات والطريقة المستخدمة في التصميم المعد بمعرفته بالإضافة إلى تقارير التربة. 

15- يجب على المقاول مراعاة سلامة وأمان المباني والمنشآت المجاورة لأعمال المشروع وعليه إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة اثناء تنفيذ الأعمال المستجدة والتي قد تتطلب دون أن تقتصر على عمل الدعامات اللازمة والركائز والسقالات وسند جوانب الحفر .... إلخ ، وعليه في ذلك إتباع المواصفات الفنية والأكواد ذات الصلة .

16- دراسة ومراجعة التصميم الموجود ضمن وثائق العقد ومطابقته على الواقع الفعلي خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ إستلام الموقع وكذلك في حالة حدوث أي تغييرات أو تعديلات في النظام الإنشائي أو محددات التصميم أو بيانات المشروع ، وعلى المقاول أن يقوم بتقديم حسابات التصميم وكل التفصيلات اللازمة كما هو مذكور في الملاحظات الإنشائية العامة و/أو المواصفات للإعتماد من صاحب العمل وإبداء ملاحظاته عليها ومراعاة ذلك في التصميم والتنفيذ النهائي للمشروع. بالإضافة لما سبق ، على المقاول أن يقدم تفصيلات وحسابات مع رسومات الورشة المناسبة لكل التوريدات والأعمال التي يقوم بها الموردون ومقاولو الباطن وأيه تصميمات أو نماذج أو معدات تعتمد عليها التصميمات وعليه أن يقدمها لصاحب العمل لمراجعتها وإعتمادها وذلك قبل البدء في تلك الأعمال.

17- وفي حالة إعادة التصميم، على المقاول إعتماد المخططات من قبل الإستشاري المشرف على المشروع وعلى إستشاري المقاول أن يقوم بإعادة التصميم وعمل التعديلات والمراجعة اللازمة وموائمتها للموقع من حيث المساحة والأبعاد والحدود المجاورة والملائمة لحركة الدخول والخروج مع حركة السير المحيطة ومتطلبات توصيلات الخدمات اللازمة وعليه أن يقوم بتعديل تلك التصاميم في حالة حاجة الموقع لذلك بدون أي تكلفة إضافية على صاحب العمل ، وعليه أيضاً الإلتزام بإجراء إعادة التصميم وعمل التعديلات ومراجعة التصميم وفقاً لأحدث الأكواد والشروط الواجبة التطبيق في المملكة بما في ذلك المراجعة والتأكد من موائمة تصميم الموقع لكود الزلازل الخاص بالمنطقة الواقع بها ذلك الموقع .

18- كما يلتزم إستشاري المقاول عند إعداده لتصاميم أعمال التكييف أن يأخذ في إعتباره الأحمال الكهربائية المترتبة عليها فى ضوء درجات الحرارة والظروف المناخية السائدة فى منطقة موقع العمل المطلوب إجراء أعمال التصميم لها وموائمة التصاميم مع باقي التصاميم والأنظمة الأخرى وإعادة التصاميم والحسابات إذا دعت الحاجة لذلك دون أن يترتب على صاحب العمل أي تكاليف إضافية نتيجة لذلك.
19- يتحمل المقاول تكلفة إعادة التصميم إذا لزم الأمر ودراسة ومراجعة التصميم الموجود ضمن وثائق العقد ، دون أن يترتب على ذلك زيادة في سعره أو مدة تنفيذ الأعمال .
3- المخططات التنفيذية وجداول الكميات:
3-1- على المقاول إعداد المخططات التفصيلية ومخططات الورشة وجميع مخططات التنفيذ اللازمة للأعمال المطلوبة أو التي يأمر بها المهندس بما في ذلك إعادة الحسابات الهندسية إن تطلب العمل ذلك بواسطة استشارى المقاول المؤهل والمعتمد من صاحب العمل وبدون أي تكلفة إضافية على صاحب العمل أو المطالبة بأية مطالبات مالية وعليه تقديمها للمهندس للحصول على موافقته قبل بدء الأعمال التي تتعلق بها هذه المخططات.
3-2- يقدم المقاول خلال فترة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لموقع العمل جدول يوضح جميع الرسومات التنفيذية والتاريخ المخطط لتقديمها، وتقدم هذه المخططات للمهندس للحصول على موافقته قبل بدء الأعمال التي تتعلق بها.
3-3- على المقاول مراجعة وإعداد كافة جداول الكميات بصورتها النهائية مع الأخذ بالاعتبار التعليمات الإضافية لكافة الأنظمة و كذلك المخططات التي سيقوم المقاول بإعدادها كما ذكر في البند السابق و علي أن يقوم المقاول بتقديمها خلال شهر من استلام الموقع ومراجعتها من المهندس المشرف ومن ثم اعتمادها من المالك والعمل بها.
4. مخططات حسب المنفذ (ومتطلبات التشغيل والصيانة) :-
4-1 على المقاول أن يقدم للمهندس ، للحصول على موافقته ، كافة المخططات حسب المنفذ المعمارية والمدنية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية وأي مخططات أخرى وفقاً لأحدث الطرق الهندسية باستخدام برنامج (AUTOCAD) على الحاسب الآلي (آخر إصدار).  وعليه بعد الحصول على موافقة المهندس، تقديم نسخة نهائية لصاحب العمل على ورق أبيض مقاس A0 بالإضافة إلى نسخة واحدة على ورق أبيض مقاس A1 وعدد (3) نسخ باستخدام أقراص الحاسب الآلي.
4-2 على المقاول أن يقدم مجلدات التشغيل والصيانة لجميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وذلك من خمسة (5) نسخ على أن يتم إعداده بالاستعانة بالشركات الصانعة للتجهيزات والمعدات وبالتنسيق مع المهندس.
4-3 خلال فترة الصيانة (الضمان) ، وباستثناء ما قد ينجم من الاستعمال العادي والاستهلاك المتوقع ، على المقاول أن يقوم بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لإصلاح العيوب وصيانة الأعمال ويشمل ذلك دون أن يقتصر توريد العمالة الفنية والعادية والماكينات والمعدات والمواد وقطع الغيار اللازمة لإتمام تلك الأعمال على الوجه المتقن والسليم طبقا لمتطلبات العقد المنصوص عليها بوثائقه.
وتكون تكاليف تلك الأعمال المنصوص عليها في هذه الفقرة على نفقة المقاول ومسؤوليته الخاصة إذا كانت وإلى المدى الذي تعزى فيه تلك الأعمال إلى:

1- أي تصميم يعتبر المقاول مسئولا عنه أو عن مراجعته
2- تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو مصنعيه مخالفة لشروط العقد
جـ -  
أي إخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر بموجب العقد
4-4 على المقاول تقديم شهادات ضمان الموردين أو المصنعين للأعمال والأجهزة الموردة وذلك على النحو الذي تتطلبه المواصفات الفنية بمستندات التعاقد.
4-5 على المقاول القيام بتدريب أفراد صاحب العمل على استخدام وتشغيل الأجهزة والمعدات الواقعة ضمن نطاق العمل المطلوب تنفيذه وعليه أن يضع البرنامج الخاص بذلك وعرضه لمراجعة واعتماد صاحب العمل.

5. قيمة العقد :
القيمة الإجمالية للعقد شاملة لكافة التكاليف التي يتكبدها المقاول للوفاء بجميع التزاماته المحددة بالعقد، وغير قابلة للتعديل بسبب أي تغيير قد يطرأ على أجور الأيدي العاملة أو قيمة المواد أو تكاليف الشحن أو النقل أو التأمين.
كما يلتزم المقاول بتقديم تحليل لأسعار جميع بنود المقطوعية المدرجة بقوائم الكميات والأسعار خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من أشعاره بقبول عطائه.

6. وضع المقاول القانوني :-

في وثيقة العقد الأساسية:- 

المقاول يعنى الشراكة أو الشركة التي تتضمن الأشخاص أو الهيئة الاعتبارية. وفي حال أي تغيير في قانون الشراكة أو الشركة الأساسي فان الشراكة أو الشركة الجديدة لن يكون لها أي حقوق مهما كانت بموجب هذا العقد مالم وحتى يشعر صاحب العمل كلا من المهندس والمقاول بموافقته على التغيير في القانون الأساسي للشراكة أو الشركة وعلى أن الشراكة أو الشركة الجديدة قد تولت جميع حقوق ومسئوليات الشراكة أو الشركة الحالية بموجب هذا العقد.  وكل فرد من أفراد الشراكة أو الشركة الحالية يظل مسئولاً بالتضامن وبمفرده عن إشعار المهندس عن أي تغيير في الصفة القانونية للشراكة أو الشركة الحالية خطياً أو بواسطة رسالة تلكس/فاكس (تؤكد بخطاب يرسل بالبريد المسجل خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من حدوث التغيير).

7. التقديمات الفنية واعتمادات المواد والمعدات:
يقدم المقاول خلال فترة (30)  ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لموقع العمل جدولا يوضح جميع التقديمات الفنية واعتمادات المواد والمعدات والتاريخ المخطط لتقديمها لذلك الموقع.

8. برنامج التنفيذ :

8-1    يقدم المقاول خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره بقبول عطائه للمهندس للاعتماد، برنامجاً زمنيا تفصيلياً يشمل أعمال العقد (يتضمن جدول المسار الحرج) يبين ترتيب الإجراءات التي يقترحها لتنفيذ الأعمال. كما يلتزم المقاول تنفيذا لتعليمات المهندس أو ممثل المهندس بأن يقدم بيانا خطيا يضمنه وصفاً عاما للترتيبات والطرق التي يقترح تطبيقها لتنفيذ الأعمال.
على المقاول تقديم تحديث للبرنامج الزمني مع كل مستخلص يوضح التغيير الحاصل خلال مدة       المستخلص، ولن يتم قبول أي مستخلص غير مصحوب بتحديث للبرنامج الزمني.
8-2    إذا ظهر للمهندس في أي وقت أن التقدم الفعلي لتنفيذ الأعمال لا يتفق مع البرنامـج الزمني المعتمد المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة فإن المقاول يلتزم بناء على طلب المهندس بتقديم برنامج زمني معدل يوضح التعديلات والإجراءات التصحيحية التي أدخلت على البرنامج الزمني المعتمد والتي تعد ضرورية لضمان إنجاز الأعمال خلال الوقت المحدد لإنجازها كما هو مبين في المادة (3) من وثيقة العقد الأساسية. 
8-3    إن تقديم هذا البرنامج للمهندس أو ممثله واعتماده من أيهما أو إعداد بيانات بتفصيلات هذا البرنامج، لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو مسئولياته بموجب هذا العقد.
8-4    على المقاول أن يقدم للمهندس خلال (4) أربعة أسابيع بعد ترسية العقد وفيما بعد على فترات شهرية تقريرا شهريا مع جدول يبين التقدم الفعلي لتنفيذ العمل لكل نوع من أنواع العمل المشمولة ويوضح النسبة المئوية للإنجاز الفعلي الذي تم والقيمة الكلية للعمل المتوقع إنجازه شهريا خلال الفترة المتبقية من مدة العقد وحتى التسليم الابتدائي. ويجب أن تكون جميع الحسابات على أساس العمل المنجز فعليا في مكانه ويستثنى من ذلك المواد التي سلمت في موقع العمل طبقا لموعد التوريد المخطط ولكنها لم تركب في أماكنها.
8-5     يتم إعداد جدول تقدم سير العمل على أساس تسلسل تعاقبي بحيث يسمح بوقت كاف لكل عملية ويضمن إكمال العمل في المشروع في التاريخ المحدد بالعقد. تتم مراجعة جدول تقدم سير العمل من قبل المهندس للتأكد من مطابقته للمتطلبات الواردة بهذه الفقرة حيث يتم قبوله منه أو يعاد إلى المقاول لتنقيحه وإعادة تقديمـه للمهندس بهدف اعتماده.
8-6    إذا كانت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة فعليا الواردة في أي طلب للدفع مصدق من قبل المهندس أقل من تسعين في المائة (90%) من القيمة الإجمالية التقديرية لتلك الأعمال الواردة بجدول سير العمل في التواريخ المحددة ، يجوز لصاحب العمل حسب اختياره أن يطلب من المقاول الإسراع بتقديم سير العمل دون تكلفة على صاحب العمل بزيادة عدد الأيدي العاملة أو ساعات العمل أو بأي وسيلة أخرى يوافق عليها المهندس. 
8-7    إذا اتضح من ثلاث طلبات دفع متتالية معتمدة من قبل المهندس أن الأعمال المنفذة فعليا تعادل أقل من (90%) تسعين في المائة من القيمة المقدرة في جدول تقدم سير العمل لإكمال هذه الأعمال في التواريخ المحددة فيمكن لصاحب العمل حسب اختياره أن يعتبر إهمال المقاول تقصيراً مبرراً لتطبيق الإجراءات المحددة بالمادة (53) من الشروط العامة للعقد. 
8-8     إذا ما قرر صاحب العمل أنه يمكن السماح للمقاول بتمديد وقت الإنجاز يتم تعديل التواريخ التقويمية في جدول تقدم سير العمل بموجب ذلك للاحتفاظ بنفس العلاقة مع التواريخ المعدلة للقبول الأول، كما تعدل قيمة العمل الواجب إكماله أول كل شهر بالتناسب.
9. التنسيق والإشراف على أعمال مقاولي الباطن:
على المقاول القيام بالتنسيق والإشراف على أعمال جميع مقاولي الباطن بالقدر الذي يمكن معه تنفيذ العمل دون التضارب بين مختلف المهن وأن لا تتسبب أي مهنة في أي وقت في تعطيل تقدم سير العمل بشكل عام.
10. استخدام الموقع:
يكون المقاول مسئولاً عن توفير المساحات الإضافية الخاصة بالمؤن والتي تقع خارج حدود الموقع والتي قد يحتاج إليها المقاول. ويكون المقاول مسئولاً عن الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لهذه المساحات و يتحمل المقاول نفقات إصدارها والنفقات المتعلقة بها.

يتم الحصول على تصريح من صاحب العمل عند استخدام أرض أو عقار أو أي ممتلكات يملكها صاحب العمل خارج حدود موقع الإنشاء المحدد وذلك قبل استخدام أي من هذه الممتلكات لأي غرض كان.

يقتصر الأمر على تنفيذ الأعمال ذات الصلة المباشرة بالأعمال الواقعة في موقع العمل.

يمكن للمقاول ومقاولي الباطن من طرفه أن يستخدموا الموقع ومواقع العمل الإضافية على أن يقتصر هذا الاستخدام على أعمال العقد فقط.

لا يجوز استخدام موقع العمل بأي حال من الأحوال ليكون سكنا للعاملين ويقتصر تواجد العاملين في الإنشاء على المواقع المعتمدة للأعمال ولا يصرح للأشخاص غير العاملين أو غير المختصين بالتواجد بمواقع العمل.
11. المواقع المجاورة:

لا يجوز منع صاحب العمل من الدخول إلى أو الاستخدام الآمن – دون إعاقة - للمواقع  المجاورة لمواقع العمل شاملة، ودون أن تقتصر على المباني، والطرق والممرات والمرافق المتشابهة. 

يتم التنسيق مع المهندس للتأكد من الاستمرار في الاستخدام والدخول إلى المواقع المجاورة التي يوافق عليها صاحب العمل.

12. اعتماد العاملين وإثبات هويتهم:
يتم تسجيل بيانات كل العاملين في الإنشاء والموظفين الإداريين العاملين طرف المقاول ومقاولي الباطن ممن يتطلب عملهم بالمواقع، يتم تسجيلهم جميعاً عند صاحب العمل حسب التوجيهات التي تعطى بهذا الشأن.

يتم الحصول على موافقة صاحب العمل على هوية كل من العاملين والموظفين الإداريين. ويلتزم جميع العاملين بحمل بطاقات الهوية الخاصة بكل منهم في كل الأوقات أثناء تواجدهم في مواقع العمل.

13. الانتقالات والنقل والشحن:

يكون المقاول مسئولا عن عمل الترتيبات اللازمة لانتقال جميع العاملين طرفه (من العمال 
والموظفين) إلى المواقع ومنها وكذلك فيما يخص نقل المواد، حسبما تتطلب أعمال العقد. ويعتبر إجمالي تكلفة الانتقالات والنقل هذه ضمن إجمالي قيمة العقد. ويدفع المقاول كل تكلفة أعمال الشحن للطرود التي تحوى مخططات  الورشة والعينات وعمليات تقديم الأوراق للاعتماد Submittals والوثائق والمواد الأخرى الخاصة بأعمال هذا العقد والتي تخص المقاول والمهندس.

14. سجلات تقدم الأعمال:

يتم الاحتفاظ في المواقع بسجل كتابي يومي عن أعمال المقاول في سجل مجلد تجليداً ثابتاً بترقيم متسلسل لصفحاته. يجعل المقاول هذا السجل متاحاً للإطلاع عليه في كل الأوقات مع إعداد نسخ 
منه يتم تسليمها عند الطلب. ويدون الآتي كل يوم:

1- الأحوال الجوية مع درجات الحرارة العظمى والدنيا والرطوبة النسبية.

2- الأحوال التي يقابلها الحفر أثناء إجرائه

3- موعد بداية ونهاية العمل في كل نشاط يتم العمل فيه في كل منطقة من مناطق العمل.

4- تاريخ إقامة وفك الشدات والقوالب في كل منطقة من مناطق العمل.

5- تاريخ وكميات والخصائص الخاصة لكل عملية من عمليات صب الخرسانة.

6- تاريخ وكميات ووصف خصائص كل طبقة عازلة من أي نوع.

7- تاريخ وكميات ووصف خصائص كل طبقة من طبقات ومكونات الأسقف الأخيرة للمباني.

8- حضور العاملين من طرف المقاول ومقاولي الباطن إلى المواقع وتسجيل الأعمال التي يقومون بها.

9- الزيارات التي يقوم بها للمواقع كل من صاحب العمل والمهندس، وأي من ممثلي الهيئات الحكومية أو الرسمية أو شركات اختبار المواد أو المقاول أو مقاولي الباطن أو الموردين.

10- البيانات الأخرى ذات الصلة بالعمل حسب توجيهات المهندس.

15. حماية الأعمال والممتلكات والأرواح:

يقوم المقاول بتدبير الأساليب والمواد والإنشاءات الضرورية للتأكد من عدم حدوث خسائر في الأعمال أو المواد أو الممتلكات أو الأرواح نتيجة لأداء المقاول لأعمال هذا العقد. بالإضافة إلى ذلك عليه الإلتزام بما يلي:

1- عدم السماح بإضرام نار للتدفئة أو التسخين.. الخ، وعدم السماح باستخدام أجهزة التسخين التي تعمل بالنار المضرمة في الهواء الطلق أو بتجميع حطام الخشب. يمكن استخدام المواد القابلة للاشتعال فقط إذا تم اتخاذ احتياطات الأمان المناسبة سواء في الاستخدام أو في التخزين.

2- تدبير طفايات حريق والمحافظة عليها في حالة صالحة للاستخدام وتكون الطفايات من نوع يناسب أخطار الحريق الماثلة في كل حالة حسب اعتماد السلطات الحكومية المختصة، ووضعها في مكان ظاهر توافق عليه السلطات المختصة بمكافحة الحريق.

3- عدم تخزين مواد قابلة للاشتعال في المباني واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاشتعال الذاتي وضع قطع الأقمشة والمخلفات الأخرى التي تمثل خطر الحريق في حاويات معدنية مغلقة (أو أواني معدنية مغلقة) تتم ازالتها من المبنى كل ليلة.

4- عند استخدم أي مواد قابلة للاشتعال، يلزم التأكد من وجود التهوية الكافية، كما يلزم استخدام معدات لا تحدث شررا، كما يمنع التدخين ويمنع إيقاد أي نيران في الهواء الطلق (أو في حيز العمل).

5- يجب التأكد من أن المخلفات السائلة أو الغازية المتطايرة لا يتم التخلص منها أو صرفها إلى خطوط الصرف الصحي أو خطوط صرف مياه الأمطار أو في مجارى صرف مفتوحة، وأن يتم استخدام وسائل صرف لها تكون معتمدة من السلطات المحلية.

6- يلزم التأكد من اتخاذ الاحتياطات لمنع حالات التسرب أو انسكاب الموائع من التركيبات أو المعدات الصحية أو الميكانيكية مما قد يتلف أسطح أو مواد بعينها.

7- تدبير ما يلزم من أدوات ومستلزمات الأمن والسلامة لجميع العاملين والزائرين وتدبير خوذات لحماية الزائرين للمواقع وإعارتها لهم.
16. التحكم في الغبار والأتربة:

يلزم وضع التدابير والإجراءات لمنع تراكم المواد التي يتولد عنها الغبار والأتربة في المواقع لمنع انتشار الغبار وانتثارة على الأعمال وفي المواقع وعلى الممتلكات المجاورة لها.

17. التحكم في الحشرات والآفات:

تتم مراقبة المواقع والأعمال في كل الأوقات لمنع ابتلاء أعمال المشروع بالحشرات، أو القوارض أو ما شابة ذلك من الآفات، ويتم استخدام طرق مناسبة لإبادة الحشرات يوافق عليها المهندس لمنع ابتلاء أعمال المشروع بالحشرات أو الآفات.

18. الإبقاء على بعض المواد:

المواد الموجودة بمواقع العمل أثناء توقيع عقد المشروع تبقى ملكاً لصاحب العمل، ما لم يذكر خلاف ذلك. أما المواد التي يمكن الإبقاء عليها بعد عمليات الإنشاء والمواد الفائضة والحطام الناتج، كلها تصبح ملكاً للمقاول ما لم يذكر خلاف ذلك، وعلى المقاول أن ينقلها لخارج المواقع إلى المقالب العمومية المعتمدة من البلديات المختصة.

19. الإجراءات الوقائية من الحريق:
على المقاول توفير وصيانة معدات وخدمات وقاية من الحريق مناسبة وكافية فـي حالة تشغيل جيدة وعليه الالتزام بكافة التوصيات الخاصة بالوقاية من الحريق التي أعدت من قبل شركة التأمين ضد الحريق المؤمن لديها الأعمال وكذلك الدفاع المدني، ويجب الاحتفاظ بالمناطق الواقعة ضمن حدود المواقع بشكل مرتب ونظيف وأن ينقل من المواقع جميع النفايات القابلة للاحتراق بشكل سريع وقانوني. 
20. التأمين على الأعمال:
مع مراعاة ما ورد في الشروط العامة يلتزم المقاول بأن يقدم خلال فترة لا تتجاوز (30) يوما من تسليم المواقع بوليصة تأمين من قبل شركة تأمين وطنية تعتمد من قبل صاحب العمل، فضلاً عن إطلاعه وموافقته على شروط التأمين قبل الاتفاق مع شركة التأمين، ولا يسمح للمقاول ببدء أى أعمال دائمة بالمواقع قبل تقديم بوليصة التأمين على الأعمال.

يلتزم المقاول على أن يكون التأمين على الأعمال بكامل قيمة المشروع المتعاقد عليها.

21. التأمين على الغير:
يقوم المقاول قبل بدء الأعمال ، بالتأمين ضد مسئوليته عن أية أضرار أو خسائر أو إصابات قد تلحق بأية ممتلكات، بما فيها ممتلكات صاحب العمل، أو أي شخص ولو كان من مستخدمي صاحب العمل، كنتيجة لتنفيذ الأعمال أو في أثناء تطبيق العقد إلاّ ما كان منها ناشئا عن الأمور المشار إليها في الشروط العامة. وتكون قيمة التأمين على الغير بقيمة لا تقل عن 5.000,000 (خمسة ملايين) ريال سعودي لكل حادث بدون حد أقصى لعدد الحوادث.

22. التأمين والتعويض ضد المسئولية:
على المقاول أن يحصل ويحافظ خلال فترة هذا العقد على تأمين ضد حوادث العمل وتعويض العاملين بموجب ما تتطلبه القوانين والأنظمة السعودية لكافة الموظفين العاملين بالموقع وفي حالة التأجير من الباطن يطلب المقاول من مقاولي الباطن بالمثل  الحصول على تأمين ضد حوادث العمل وتعويض العاملين لكافة موظفي الأخير العاملين في هذا العمل. 

23. قيام المقاول بتنظيف الموقع:
أثناء تنفيذ الأعمال يلتزم المقاول بإخلاء الموقع من جميع المعوقات التـي لا يلـزم وجودها كما يلتزم بتخزين أية معدات للبناء أو أية مواد فائضة أو التخلص منها ، وبتنظيف الموقع وإخلائه من الركام والمخلفات والأعمال المؤقتة التي لا لزوم لها. 
24. دفع أجور الأيدي العاملة:
24-1 يلتزم المقاول بدفع كافة مستحقات عماله المستخدمين لهذا العقد من رواتب وخلافه في المواعيد المقررة لذلك، وفي حالة إخلاله بذلك يحق لصاحب العمل دفع هذه المبالغ من تكاليف العقد إما مباشرة أو بواسطة الجهات المختصة.
24-2 عند طلب صرف مستخلصات المقاول المشار إليها في المادة (50) من الشروط العامة يجب على المقاول الالتزام بأن يرفق بكل ثالث مستخلص مسير للرواتب التي قام بصرفها لعماله عن الفترة السابقة ، موقع من ممثل المقاول ومصادق عليه من المهندس ، وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسير للرواتب مماثل لسابقه حتى نهاية العقــد وذلك التزاما بالتعميم الصــادر بهذا الخصوص رقم (7419) وتاريخ 28/1/1421هـ .
25.  مراقبة جودة العمل من قبل المقاول:
25-1 على المقاول وضع نظام لمراقبة الجودة يقوم على إجراء اختبارات كافية وتسجيل جميع بنود الأعمال بما فيها أعمال مقاوليه من الباطن لضمان الالتزام بالمواصفات والمخططات الواجبة التطبيق وذلك فيما يتعلق بالمواد والمصنعية والإنشاء والأداء الوظيفي ، وتطبق هذه المراقبة على كافة أعمال الإنشاء التي يتم إنجازها بموجب العقد . ويجب أن يتضمن نظام مراقبة الجودة من قبل المقاول على وجه الخصوص إجراء المراقبة والاختبارات المطلوبة في المواصفات الفنية للعقد وأي مواصفات أخرى قد تكون ضرورية لضمان الالتزام بشروط العقد أو أغراضه. وعلى المقاول خلال ثلاثين يوماً تقويميا من تاريخ إشعاره بقبول عطائه تقديم خطة لمراقبة الجودة موضحاً بها تفاصيل نظام مراقبة الجودة الذي سيعمل به لتحقيق الأغراض المتوخاة من العقد إلى المهندس قبل بدء العمل من قبل المقاول.
25-2 على المقاول إجراء الاختبارات على كافة المواد كما هو مطلوب بموجب المواصفات  الفنية وذلك إما في مختبر تجاري معتمد أو في مختبراته الخاصة وفي حالة رغبــة المقاول إجراء اختبارات مراقبة الجودة في مختبراته عليه تقديم طلب للمهندس موضحاً به مؤهلات الموظفين الذين سيقومون بإجراء الاختبارات ومرافق المختبر التي سيتم استخدامها . ويمكن للمهندس حسب تقديره صرف النظر عن متطلبات استخدام مختبر تجاري . وسيكون قرار المهندس في هذا الشأن نهائيا . وإذا منح التصريح باستخدام مختبر المقاول وموظفيه يحتفظ المهندس بحقه في الأمر باستخدام مختبر مستقل إذا وجد المهندس نشاطات مراقبة الجودة بواسطة مختبر المقاول ناقصة. وسيكون قرار المهندس المتعلق بطريقة إجراء الاختبارات المطلوبة بالمختبر نهائياً ويتحمل المقاول بمفرده التكاليف الناجمة عن ذلك.
25-3 يجب أن تكون اختبارات مراقبة الجودة من قبل المقاول كافية لتغطية جميع عمليات الإنشاء وأن تكون متناسقة مع تتابع أعمال الإنشاء المقترحة. وتقع على المقاول مسئولية جدولة وإنجاز الاختبارات المادية و/ أو معاينة الإنشاء والتي إما أن تكون مطلوبة بموجب المواصفات الفنية للعقد أو تكون ضرورية لضمان جودة العمل وتزويد المهندس بنسخ من تلك الاختبارات و/ أو الفحوصات.
25-4  بالإضافة إلى ذلك يحتفظ المهندس بالحق في إجراء تلك الاختبارات من قبله حسبما يراه مناسبا، وعلى المقاول التعاون في إجراء تلك الاختبارات وعليه توفير طرق وصول الماء والطاقة وعينات مواد الإنشاء... الخ حسبما يكون مطلوباً من قبل المهندس. وفي حال ظهور عيوب بموجب اختبارات المهندس في المواد و/ أو المصنعية على المقاول عند إشعاره من قبل المهندس يقوم بإكمال الإجراءات التصحيحية في الحال. وان إبلاغ المقاول أو ممثليه في  الموقع يعتبر إشعارا كافيا. وإذا رفض المقاول الاستجابة فور إبلاغه يمكن للمهندس إصدار أمر بوقف العمل جميعه أو جزء منه لحين القيام بالإجراءات التصحيحية المرضية. ولن يستخدم المقاول الوقت الضائع بسبب إجراء تلك التجارب أو الأوامر كأساس للمطالبة بتمديد الوقت كما أنه لن يعتبر أساسا من قبل المقاول لزيادة سعر العقد.
25-5 إذا اتضح للمهندس في أي وقت أن نشاطات المقاول الخاصة باختبارات المــواد ناقصة عندها يحتفظ بحقه المطلق في الأمر بإجراء اختبارات المواد المطلوبة من قبل مختبر مستقل على نفقة المقاول بدون أي زيادة على قيمة العقد.
26. تمديد مدة الإنجاز:
26-1 إذا كان المقاول يرى أنه يستحق تمديدا في الوقت بموجب الشروط العامة فإن المهندس يقوم بالتقييم وتقديم التوصيات ليسمح لصاحب العمل بمنح مقدار التمديد وإشعار المقاول بذلك المنح. على أن المهندس لا يلتزم بأن يأخذ في الاعتبار أية أعمال زائدة أو إضافية أو أية ظروف خاصة أخرى إلاّ إذا قدم المقاول للمهندس في خلال (28) ثمانية وعشرين يوما من بدء مثل هذه الأعمال أو مثل هذه الظروف ، بيانات كاملة ومفصلة عن أي تمديد للوقت يراه من حقه ، بحيث يمكن بحث هذا الطلب في وقته.
26-2 لن يمنح تمديد في الوقت بسبب التغييرات الموسمية أو الاختلافات العادية في درجات الحرارة أو الرطوبة سواء حدثت خلال الوقت المحدد أصلا لإكمال العمل أو خلال أي فترة تمديد ممنوحة. وستكون أي تكاليف إضافية للعمليات أو بسبب الأوضاع على مسئولية المقاول.
27. ساعات العمل
يجب أن تكون ساعات العمل المعتمدة بالمواقع حسب قانون العمل والعمال في المملكة العربية السعودية. ولن يرفض طلب الإذن بالعمل ساعات إضافية فوق الساعات المقررة بموجب قانون العمل والعمال السعودي دون سبب معقول.  ويعتبر مبلغ العقد بأنه يشمل أى تكاليف إضافية للعمل الإضافي اللازم لإكمال الأعمال موضوع العقد.

28. حفظ النظام وإتباع وسائل السلامة:
على المقاول إتباع لوائح الشرطة والبلدية والدفاع المدني واللوائح الأخرى وعليه أن يلزم وكلائه وعماله بإتباعها ويكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل ويجب على المقاول بموجب أمر من المهندس استبعاد أي وكيل أو عامل لا يتبع التعليمات التي تصدر إليه في ظرف (24) أربعة وعشرون ساعة، كما يلتزم بإتباع الأساليب الحديثة في تنفيذ الأعمال باستخدام الشدات المعدنية مع تأمين أجهزة مكافحة الحرائق الكافية وصناديق الإسعاف الأولية كما يلتزم بتأمين خزان مياه أثناء تنفيذ المشروع بحجم كاف وبه كمية من المياه النقية بصفة مستمرة لإمكان استعماله للإطفاء مع عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال داخل المبنى أو بالقرب من أماكن سكن العمال .
29. اعتماد المواد:
29-1 على المقاول تقديم عيّنات المواد أو المعدات سواء كانت من خارج المملكة أو داخلها في نموذج يقدم للمهنـدس يوضح اسم العينة ومصدرها والشركة الصانعة ومواصفاتها الفنية. 
29-2 تقع على المقاول مسئولية تحديد كون كافة المواد الموردة لإدراجها في الأعمال مطابقة لجميع المتطلبات المحددة بوثائق العقد. وقد يطلب المهندس من المقاول تقديم إثبات بأن مادة ما تطابق تلك المتطلبات مثل التقارير المصدقة لاختبارات سابقة من قبل مختبرات مؤهلة أو تقارير دراسة من قبل خبراء مؤهلين أو غيرها من الإثباتات والتي في رأي المهندس قد تؤدي إلى يقين معقول بأن أي مادة مستخدمة أو اقترحت للاستخدام في الأعمال تطابق متطلبات وثائق العقد . وتقدم جميع تلك المعلومات على حساب المقاول.
29-3 إذا ما اقترح المقاول استخدام مادة ما تكون مناسبة للغرض المقصـود منــه استخدامها لكنها تختلف بأي حال كان عن المتطلبات التفصيلية لوثائق العقد فعليه إشعار المهندس كتابة عن طبيعة تلك الاختلافات عند تقديم تلك المادة للاعتماد وعليه طلب موافقة كتابية على الاختلاف عن متطلبات وثائق العقد وأخذ موافقة صاحب العمل.
29-4 على المقاول عند طلب المصادقة على الاختلافات أو البدائل أن يوفر عند الطلب دليلاً يؤدي إلى يقين معقول أن البدائل أو الاختلاف المقترح ستكون نتيجته توفير نوعية على الأقل مساوية لما كان يمكن تحقيقه بطريقة أخرى . وإذا رأى صاحب العمل أن الدليل المقدم من قبل المقاول لا يوفر أساساً كافياً للوصول إلى مثل ذلك اليقين فيمكن لصاحب العمل رفض ذلك البديل أو الاختلاف دون إجراء مزيد من الاستقصاء.
29-5 قصد من إعداد وثائق العقد تنفيذ المشروع/ المباني ذات خصائص متناغمة وتصميم جيد . وتم اختيار جميع مكونات المبنى / المشروع لتلك البنود المنظورة من المعدات الميكانيكية والكهربائية لتحقيق تصميم منسق فيما يتعلق بالمظهر العام للمشروع/ للمباني. وسيقوم المهندس بالتحقق من التصميم والمظهر العام للبدائل المقترحة على أساس مناسبتها فيما يتعلق بالتصميم العام للمشروع بالإضافة إلى مميزاتها الجوهرية . لن يعتمد المهندس المواد البديلة المقترحة المصنفة (كمماثل) والتي تكون حسب رأيه فاقدة للخصائص المطلوبة والتناغم بالإضافة إلى كونها غير منسجمة مع خصائص ونوعية تصميم المشروع وعلى المقاول إذا طلب منه  تحقيقا للتناسق مع التصميم واللون والتشطيب أن يوفر المواد البديلة باللون والتشطيب والبنية أو النمط المطلوب والتي قد تكون متوفرة من الصانع المحدد أصلا دون تكلفة إضافية على صاحب العمل.
29-6 يتحمل المقاول أي تكاليف إضافية أو أي خسارة أو ضرر من جراء استخدام أي مادة أو طريقة بدلا عن ما هو محدد أصلاً في وثائق العقد بغض النظر عن المصادقة أو قبول مثل ذلك  البديل من قبل صاحب العمل أو المهندس ما لم يكن ذلك البديل قد تم استخدامه بموجب طلب كتابي من صاحب العمل أو المهندس .
30. البيانات الشهرية للدفعات الدورية:
على المقاول أن يقدم لممثل المهندس خلال (7) سبعة أيام عمل عند نهاية كل شهر بيانات موقعة من المقاول توضح كمية وقيمة الأعمال الدائمة التي نفذت بالموقع. وتقدم البيانات الشهرية على نموذج معتمد وتشتمل على ثلاث نسخ أصلية منها مختومة وموقعة من قبل مدير المشروع التابع للمقاول أو شخص له صلاحية التوقيع. وسيقوم المهندس بعد تدقيق المحتويات بإرفاقها مع شهادة الدفع التي يصدرها المهندس خلال (15) خمسة عشر يوم عمل بعد المصادقة على بيانات المقاول، مع مراعاة ما ورد في الشروط العامة والمادة رقم (24) من الشروط الخاصة. 

31. السريــة:
مع التقيد بما ورد في نموذج خطاب تقديم العرض من المحافظة على السرية لكافة وثائق ومستندات العقد والمعلومات به خلال فترة المنافسة وبعدها ومع التقيد بما ورد في تعليمات المتنافسين بهذا الخصوص . فهذه السرية تشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإعلان أو استخدام الصور أو مستندات أخرى لأغراض الإعلان أو أغراض أخرى والإدلاء 
ببيانات للصحافة سواء كانت تجارية أو غيرها .

32. إدارة العمل والتنسيق مع الخدمات القائمة:
32-1 على المقاول جدولة العمل وإنجازه لتحقيق أقل قدر من إعاقة التشغيل العادي والمستمر لشبكات الخدمات. كما أنه عليه تقديم مقترح لإنجاز العمل ويشمل ذلك إنشاء شبكات خدمات جديدة وإعادة تجديد مسارات خطوط الخدمات الحالية والربط النهائي للأعمال الجديدة بالأعمال الحالية. 
32-2 على المقاول إشعار صاحب العمل كتابيا قبل ( 3 ) ثلاثة أيام تقويمياً عن الموعد المقترح لوقف أو إعاقة أي منافع أو خدمات أو مرافق قد تؤثر على تشغيل المباني الأخرى أو الخدمات أو المرافق الخاصة بصاحب العمل . ولن يسمح في أي حالة بأي وقف أو إعاقة لأي منافع أو خدمات أو مرافق إلاّ بتفويض صاحب العمل .
32-3 يجب التنسيق مع صاحب العمل والمهندس فيما يتعلق بالأعمال ذات العلاقة بالمباني أو المناطق المشغولة أو طرق دخول السيارات أو الممرات أو غيرها من المرافق المجاورة حيث يمكن أن تمنع هذه الأعمال الدخول إلى هذه الأماكن أو إعاقته أو الحد منه أو بطريقة أخرى التأثير على استخدام صاحب العمل لهذه الأماكن .
32-4 يتحمل المقاول نفقات إصلاح الأضرار التي تحدث للأعمال الحالية إذا كان السبب فيها هو عمليات المقاول بموجب هذا العقد.
32-5 يجب الإسراع إلى أقصى حد لإنجاز أعمال حفر الخنادق وغيرها من الأعمال في اطار حدود موقع الإنشاء كما يجب إنجاز تلك الأعمال بأقل قدر من الإزعاج وسرعة إعادة الممرات والمناطق المرصوفة أو المشجرة إلى حالتها الأصلية . 
32-6 يقوم صاحب العمل بتحديد طرق الدخول والحدود التي يتوجب على المقاول أن يقوم ضمنها بمراقبة حركة موظفيه . ويتم الدخول إلى الموقع بشكل عام من خلال الطرق والمناطق المرصوفة الحالية والتي يتوجب على  المقاول صيانتها وإعادتها إلى حالتها الأصلية، كما يجب على المقاول إنشاء الطرق المؤقتة وتوابعها كما هو مطلوب مع المحافظة عليها في حالة يمكن معها استخدامها بشكل جيد وعليه عند انتهاء الحاجة إليها إزالة الإنشاءات المؤقتة وإعادة تلك المناطق إلى حالتها الأصلية.
33. لوحات تعريف المشروع:
على المقاول خلال (30) ثلاثين يوما من إستلام الموقع توفير لوحات تعريفية للمشروع بالموقع على أن يتم تجهيزها وكتابتها طبقا للتصميم والمواد وحسب الألوان التي تتم الموافقة عليها ويكتب بها اسم المشروع وأسم المبنى وفقا للاستخدام الفعلي المخصص له ، اسم المالك، المهندس ، المقاول والمكتب المصمم ، تاريخ بدء ونهاية تنفيذ المشروع ، وأن يكون حجمها مناسباً وأن يتم الموافقة عليها من قبل صاحب العمل  ،وتوضع لوحات تعريف المشروع بالموقع وبالمكان الذي يحدده المهندس  ،ولا يسمح بعرض أي لوحات أخرى. 
34. مكاتب المهندس وصاحب العمل:
على المقاول خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الموقع عمل أن يقوم بتأمين مكاتب مناسبة  لإستخدامها من قبل ممثل صاحب العمل في موقع المشروع تشمل على صالة إجتماعات وأرشيف ومستودع لحفظ العينات مع كامل التجهيزات والأثاث وتجهيزها بالتدفئة والتبريد والإنارة والتهوية وتوفر لها المياه والصرف الصحي والكهرباء .
كما أن على المقاول توفير كافة المستلزمات بالموقع شاملة الصيانة وقطع الغيار والالتزام بالآتي :
· قرطاسية
· القيام بالصيانة وأعمال النظافة والخدمة  طوال فترة المشروع وحتى مدة ثلاثة  شهور بعد تحرير محضر الاستلام الابتدائي الموقع.

· أجهزة  الحاسب الآلي حديثة ومناسبة لأداء العمل المستهدف. 
· توصيل أجهزة الحاسب على شبكة داخلية موصلة على الشبكة العنكبوتية، وعلى أن يكون جهاز التحكم فى الشبكة الداخلية فى مكاتب المهندس وصاحب العمل وليس للمقاول أى تحكم أو تدخل فيه.

· توفير نسخة حديثة ومرخصة من البرامج التالية على كل الأجهزة فيما عدا برامج البريمافيرا على أربعة أجهزة فقط: M.S. OFFICE Pro, WINDOWS, AUTOCAD & PRIMAVERA & PRIMAVERA CONTRACT MANAGER  (EXPEDITION) 

جميع تجهيزات الموقع التي يقدمها المقاول سوف تؤول ملكيتها لصاحب العمل بعد تسليم المشروع.

35. التشغيل ومتطلباته:
على المقاول توفير برنامج تدريبي لتشغيل المشروع وأجهزته لعدد (5) خمسة من مستخدمي المشروع يحددهم صاحب العمل وذلك لمدة شهر سابق للتسليم الابتدائي للموقع ويشمل ذلك توفير الأجهزة واللوازم المتعلقة بالتدريب المطلوب. 

36. جداول الأسعار :-

· وفي حالة رغبة المقاول تقديم تخفيض إضافي على تكاليف التنفيذ للمشروع فيتم توزيع نسبة التخفيض المشار إليها على كافة بنود جداول كميات المشروع على أن يتم تطبيق هذا التخفيض على اسعار جداول الكميات لاحقاً.

· ويجب على المقاول مراجعة جداول الكميات وتقديمها للوزارة خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الموقع وذلك بعد تدقيقها وتحديث كمياتها وفقاً للتفصيلات والمخططات التنفيذية التي سيقوم المقاول بإعدادها .
37. التنسيق مع الجهات الحكومية :-

إن من مسئوليات المقاول القيام بجميع أعمال الترتيبات والمتابعة والتنسيق اللازمة للمشروع مع جميع الجهات الحكومية لجميع ما يلزم للمشروع، بما فيها ولا تقتصر على، أخذ موافقة الدفاع المدني والبلدية وكافة الجهات ومتابعة توصيل الخدمات إلى الموقع بما فيها خدمات الكهرباء، الهاتف، المياه، الصرف الصحي، تصريف مياه السيول .... الخ، إضافة إلى التأكد من متطلبات هذه الخدمات بما فيها جهد الكهرباء المتوفر في المنطقة ومطابقة جميع المتطلبات لجميع الخدمات مع المخططات الهندسية والقيام بأي تعديلات تصميمية إذا لزم الأمر. وتتحمل الوزارة تكاليف الرسوم المترتبة على توصيل هذه الخدمات إلى الموقع.

38. توفير الماء والكهرباء :

المقاول مسئول عن توفير المياه والكهرباء والخدمات الأخرى اللازمة للأعمال الدائمة والمؤقتة طوال مدة التنفيذ وذلك على حسابه وتحت مسئوليته الكاملة.

39. انتقالات العاملين بالمشروع: 

يكون المقاول مسئولا عن انتقال العاملين بالمشروع وعليه توفير وسائل الإنتقال .

40. فترة الأعداد والتجهيز (Mobilization):

تشمل فترة الأعداد والتجهيز قيام المقاول بنقل معداته ومهماته لموقع العمل وتجهيز مكاتبه ومكتب مناسب لممثل صاحب العمل كما تشمل إعداده للموقع وتجهيزه وعمل الأسوار والبوابات ولوازم الحراسة وتوصيل الخدمات والمرافق اللازمة لتنفيذ وتشغيل كل من الأعمال الدائمة والمؤقتة. كما تشمل أيضا تعبئة وحشد جهاز العاملين لديه ومراجعة التصاميم والتأكد من موائمتها لموقع المشروع وما يحيط به وما يتوفر من خدمات وعمل فحص وأبحاث التربة اللازمة للتأكد أيضا من موائمتها للتصاميم كما تشمل عمل التعديلات اللازمة لتلك التصاميم متى كانت الحاجة لذلك. كما تشمل هذه الفترة أيضا التخطيط والتجهيز للعمل وإعداد البرامج الزمنية وخطط التنفيذ وإعداد مخططات الورشة والعينات لمراجعة المهندس واعتماده.

تكون هذه الفترة لمدة (30)  يوما من تاريخ استلام الموقع وتشملها مدة تنفيذ المشروع.

يلتزم المقاول عند انتهاء الأعمال بإزالة تجهيزات الموقع وإخلائه من أي أشغالات في مدة لا تزيد عن (10) خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار صاحب العمل الأمر له بذلك.

41. كفاية قيمة العطاء المقبول:

يعتبر المقاول أنه قد ارتضى بنفسه بصحة وكفاية قيمة عطائه المقبولة وأن هذه القيمة تكفي لتغطية جميع إلتزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وكل الأمور والأشياء الضرورية للتنفيذ والإتمام الصحيح للأعمال وإصلاح أية عيوب وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم.

ويعتبر المقاول أنه حصل على كل المعلومات الضرورية التي تغطي مخاطره واحتياطاته والظروف الأخرى التي يمكن أن تغير في أو تؤثر على الأعمال.

وبتوقيع العقد يعتبر المقاول أنه قد قبل مسئوليته التامة للصعوبات والعقبات غير المنظورة والتكاليف المترتبة عليها واللازمة للإتمام السليم والمتقن للأعمال وأن سعر العقد غير قابل للتغيير نتيجة حدوث أي من هذه الصعوبات أوالعقبات أوتكبده لهذه التكاليف.

42. تنفيذ البنود المشمولة:
على المقاول القيام بتنفيذ كافة البنود الواردة بجداول الكميات وفئات الأسعار سواء المشمولة أوالمطلوب تسعيرها ، وكذلك كافة البنود المحمل سعرها أو المشمولة والوارد ذكرها في أي من مستندات العقد ، على أن يكون تنفيذ هذه البنود مطابقا لما هو مطلوب في الشروط والمواصفات وجميع المتطلبات الواردة في كافة مستندات العقد.
وفي حالة عدم قيام المقاول بتنفيذ أي عمل أو بند من هذه البنود ، فلصاحب العمل الحق في تقدير قيمة هذا العمل إن لم يكن له سعر بالعقد وخصم قيمته من المقاول أو تنفيذ هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور، ولصاحب العمل أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد.

43. التعليمات الإضافية:-

يراعى ما يرد من تعليمات بهذه الفقرة عند تسعير كافة بنود الأعمال المطلوب تنفيذها و لا يحق للمقاول المطالبة بأية مطالبات مالية لاحقا نتيجة إخفاقه في مراعاة ذلك. وعلى المقاول مراجعة كافة التصاميم والأنظمة والتأكد من مطابقتها لمتطلبات المشروع والأحمال الفعلية ومطابقتها لأحدث إصدارات المواصفات والأكواد المستخدمة في التصميم وإشتراطاتها ومتطلباتها وما يترتب على ذلك من تعديلات قد تتطلبها هذه المراجعة على أن يتم إعتماد ذلك من المهندس.

44. جدول الصيانة و قائمة قطع الغيار 
يكون المقاول مسئولا لإعداد جدول الصيانة وإكمال قائمة قطع الغيار المقترحة للمشروع وذلك بالتنسيق مع الموردين / المصنعين لكل من المعدات المستخدمة في المشروع و تقديمها لصاحب العمل للموافقة عليها.

علي المقاول تقديم الاسس التى إعتمد عليها لإعداد المعلومات المذكورة أعلاه بشرط أن يوافق عليها صاحب العمل.
45-1 تعليمات عامة:

30-1-1 يجب أن تطابق كافة الأعمال التي يقوم بها المقاول الشروط والمواصفات والمتطلبات الواردة بوثائق العقد وكافة الأكواد والمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها في المملكة.
30-1-2 يجب على المقاول مراجعة والتأكد من التصاميم و الربط مع الخدمات القائمة بما لا يؤثر على كفاءة و كيفية أداء تلك الخدمات لوظيفتها الأساسية و التأكد من قيام الأعمال المستحدثة بأداء وظيفتها بما لا يقل عن كفاءة الأداء المطلوبة وفقا للمتطلبات الواردة بوثائق العقد.

30-1-3 يجب مراعاة ما ورد بالمخططات المرفقة مع مستندات طرح المنافسة عند إعداد المخططات التفصيلية ومخططات الورشة المطلوبة للبدء في تنفيذ نطاق العمل لكافة التخصصات الهندسية.
30-1-4 علي المقاول ضرورة التخلص مباشرة من أية مخلفات ناتجة عن أعمال الهدم و الإزالة والحفر أو أعمال الإنشاء المستجدة و نقلها إلي المقالب العمومية.

45-2 تعليمات الأنظمة الإنشائية:

45-2-1 على المقاول عند مراجعته التصاميم الإنشائية التأكد من مطابقتها لمتطلبات المشروع والأحمال الفعلية ومطابقتها للمواصفات و لإشتراطات و متطلبات الكود المستخدم في التصميم و عمل كافة الإختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ . وكذلك مراجعة الأحمال الفعلية على المنشآت القائمة (إن وجدت) وعلى كافة عناصرها الإنشائية والتأكد من قدرة هذه العناصر على تحملها بالإضافة إلى الأحمال الناتجة من الأعمال المستجدة الدائمة والمؤقتة.

45-2-2 علي المقاول الإلتزام الكامل بما هو محدد بالمخططات المعمارية و الإنشائية لنوعيات و سماكات الجدران و القواطيع المستخدمة و كذلك القطاعات الإنشائية الخرسانية لأعمال المبانى ، و في حالة تغيير أي منها يلزم الرجوع للمهندس للموافقة والإعتماد قبل البدء في تنفيذ أية أعمال.

45-2-3 علي المقاول التقيد بالأصول الفنية للتعامل مع أعمال الخرسانات عند تنفيذ الأعمال محل العقد ، علي أن تتم هذه الأعمال من قبل متخصصين لهم خبرة سابقة لا تقل عن عشرة سنوات في هذا المجال ، و يلزم إعتماد و موافقة المهندس المشرف علي الطاقم المنفذ قبل البدء في تنفيذ أية أعمال.

45- 3 التعليمات المعمارية:
45-3-1 يجب على المقاول مراعاة أن تكون المواد المستخدمة في تشطيبات المشروع مطابق للمواصفات ولمتطلبات العقد.
45- 3- 2 وعلى المقاول مراعاة التجانس والإنسجام المعماري في الشكل العام للمباني واختيار الألوان وأنواع التشطيبات.

45- 4 تعليمات الأنظمة الميكانيكية:

45- 4-1 يجب قبل البدء  في تنفيذ أي أعمال ميكانيكية ضمن نطاق العقد, مراجعة كافة الأعمال الميكانيكية ومراجعة كافة التصاميم لجميع الأنظمة ، وعلي المقاول مراعاة الأصول الفنية لتنفيذ الأعمال الميكانيكية المدرجة ضمن مستندات العقد و إعادة الحسابات الميكانيكية والمخططات إن تطلب الأمر ذلك مع ضرورة تقديمها للإعتماد من المهندس قبل المباشرة بالتنفيذ.
45-4-2 يجب علي المقاول التنسيق للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المسئولة للأعمال المنفذة.
45- 5   تعليمات الأنظمة الكهربائية:

45- 5- 1 قبل البدء بتنفيذ أي أعمال كهربائية ضمن نطاق العقد، علي المقاول مراجعة كافة الأعمال الكهربائية و التصاميم المرفقة بمستندات العقد شاملا تحديد مسارات الكابلات لجميع الأعمال المطلوبة، و التأكد من توافقهما مع بعضها ومع الأنظمة الميكانيكية، و كذلك مراعاة الأصول الفنية لتنفيذ الأعمال الكهربائية المطلوبة بموجب مستندات العقد و إعادة الحسابات الكهربائية والمخططات إن تطلب الأمر ذلك مع ضرورة تقديمها للإعتماد من المهندس قبل المباشرة بالتنفيذ.

45-5-2 علي المقاول توريد جميع المواد الخاصة بالأنظمة الكهربائية علي أن تكون مطابقة لكافة مواصفات ومتطلبات العقد مع ضرورة تقديم عينات للإعتماد من المهندس قبل البدء في التوريد.
المواصفات الفنية ونطاق عمل المشروع
7-1: الهدف من المشروع
· توضح أهداف المشروع هنا
7-2: مدة المشروع:  
تحدد مدة المشروع رقماً وكتابةً بالأيام.
7-3: نطاق أعمال المشروع
يوضح نطاق عمل المشروع بالتفصيل في هذه الفقرة
   7-4 المواصفات الفنية
توضح المواصفات الفنية للمشروع  بالتفصيل في هذه الفقرة
7-5 المخططات
ويمكن أن ترفق ويشار لها في هذه الفقرة، ولكن يتم ترقيمها وتحديد عدد الصفحات هنا. مثال: تتعبر المخططات المرفقة بالكراسة (وعددها ..................................... صفحة) جزء لا يتجزء من هذه الكراسة.
جداول الكميات
جدول رقم (1):  جداول الكميات

[image: image1.emf]جداول الكميات


إنقر مرتين على الأيقونة لفتح وتعبئة الجدول   
	البند
	مسمى المخرج
	رقم الجدول
	التكلفة رقما
	التكلفة كتابتا

	1
	اجمالي تكلفة المخرجات الرئيسة
	1
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	إجمالي الأعمال رقما
	 
	 

	ضريبة القيمة المضافة (5%) رقما
	 
	 

	إجمالي التكاليف بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة رقما
	 

	إجمالي التكاليف بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة كتابتا
	 


بعد تعبئة الجدول يطبع ويختم بختم الوزارة ومن ثم يختمه المتناف
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الملحق (أ)
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الملحق (ب)
المخططات (إن وجد)
الملحق (ج)
مؤهلات مقدمي العروض ومعلومات عنهم
يتيح هذا الملحق التعريف بمؤهلات مقدمي العروض ومعلومات أساسية عنهم، ويجب أن تتضمن المعلومات التالية المطلوبة في هذا الملحق وذلك للمساعدة في تقييم أوراق ومؤهلات مقدم العطاء: 

معلومات عامة عن الشركة 

1. الاسم الرسمي لمقدم العرض كاملاً.

2. وصف سردي قصير لشركة مقدم العرض، بما في ذلك: 

أ. تحديد رؤية ورسالة الشركة.

ب. نوع الأعمال الرئيسة للشركة.

د. تاريخ تأسيس الشركة ومدة تواجدها في السوق المحلي والمنطقة.

هـ. المقر الرئيسي للشركة والمالك لها / الوضع القانوني لها (على سبيل المثال شركة ذات مسئولية محدودة، أو عامة، إلخ.) 

و. المواقع التابعة لها داخل المملكة (وخارجها).

ز. حجم الشركة.

 3. عدد سنوات خبرة مقدم العرض في مجال الأعمال التجارية. 

4. عدد موظفي مقدم العرض.

5. حجم فريق العمل المحلي.

6. معدل المبيعات السنوية. 

7. عدد سنوات خبرة مقدم العرض في تقديم خدمات مشابهة لتلك المطلوبة في طلب تقديم العروض هذا.

8. العملاء السابقين لمقدم العرض الذين يمكن الرجوع إليهم.

الاختصاصات 

1. منهجيات وأفضل ممارسات الشركة.

2. تحديد آلية إدارة العلاقة ما بين المتنافس والوزارة، وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع العاملين على البرنامج من قبل المتنافس، وتوضيح آلية التقرير والتصعيد على مستوى البرنامج.

3. العضويات المختلفة للشركة في كيانات دولية ومحلية ومجمل الشهادات والجوائز التي حصلت عليها.

4. معايير التأهيل للعاملين، وخطط التدريب والأدوار المخصصة لموظفي الشركة.

5. عدد ونوع الشهادات التي حصل عليها أعضاء فريق العمل المقترح (في إدارة المشاريع أو غيرها).

  الخبرات السابقة 

عدد من المشاريع الناجحة ذات الصلة بالمشروع والمنفذة عالمياً وفي مجلس دول التعاون خلال آخر 4 سنوات، وفق ما تم تحديده في متطلبات تقديم العرض الفني.

الملحق (د)
نماذج الجهات المرجعية لمقدم العرض الخاصة بالعرض الفني
يُطلب من مقدم العرض أن يقدم الجهات المرجعية التي تتصل بالعرض المقدم، ويقدم هذا الملحق نماذج الجهات المرجعية لمقدم العرض الخاصة بالعرض الفني.

يُرجى أن يتم إدراج التفاصيل التالية بالنسبة للجهات المرجعية المذكورة، وخاصةً الموجودة في المملكة العربية السعودية:

· اسم العميل.
· موقع المشروع (الدولة).

· اسم المشروع.
· نطاق العمل المنفذ.

· تفاصيل الاتصال بالجهة المرجعية، وسوف تتصل الوزارةبعد إبلاغ مقدم العرض بهذا الاتصال.

· طبيعة عمل العميل

· السنة التي تم خلالها تنفيذ العمل.

· القيمة التي حصل عليها العميل.

· حجم الفريق.
الملحق (ه)
الموظفين الأساسيين الذين سيشتركون في تنفيذ المشروع
	م
	الاســــــــــــــــم
	مسمى الوظيفة
	العمر
	الجنسية
	مجال التخصص
	الدرجـــة العلمية
	عدد سنوات الخبرة

	
	
	
	
	
	
	الدرجة
	تاريخ الحصول عليها
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


· يجب إرفاق صورة من الشهادات العلمية والمهنية لكل موظف في ملف خاص.
الملحق (و)
بيان بالمشاريع الناجحة التي استكملت وذات الصلة بالمشروع المقدم خلال آخر 5 سنوات في المملكة
	معلومـــــــات العقــــــــد / المشــــــروع
	القيمــــــــــة

ريال / سعودي
	المنطقــة

المدينـــــــــة
	مـــــــــــــدة التنفيـــــذ
	متوسط 

العمالــــة

	العميــــــــــل
	وصــــف مختصـــــر للمشــــــــــــروع
	
	
	من تاريخ
	إلى تاريخ
	

	
	
	
	
	
	
	


الملحق (ز)
بيان بالمشروعات الجاري تنفيذها من قبل المتنافس
	معلومـــــــات العقــــــــد / المشــــــروع
	القيمــــــــــة

ريال / سعودي
	المنطقــة

المدينـــــــــة
	مـــــــــــــدة التنفيـــــذ
	متوسط

العمالــــة
	ضع علامة (1) أمــــام المشاريع المشابهه للمشروع

	العميــــــــــل
	وصــــف مختصـــــر للمشــــــــــــروع
	
	
	من تاريخ
	إلى تاريخ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


*  ضع علامة (1) أمام المشروعات المشابهة لمواصفات المنافسة

الملحق (ح)
الجدول الزمني المتوقع للمخرجات
	م
	اسم المخرج
	الوقت من تاريخ إشعار البدء بالعمل

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


الملحق (ك)
إقرار
ليس لدى مقدم العطاء (                                                                    ) أي موانع أو تحفظات على التحقق من المعلومات ضمن العرض المقدم أو الملاحق أو متطلبات العرض سواء تليفونياً أو المقابلة الشخصية وزيارة الموقع لكل من : 

· البنوك التي يتعامل معها المتنافس

· الشركات أو المؤسسات التي تم ويتم انجاز أعمال لها 

· الأفراد المرشحين للعمل
· المكاتب المرشحين للعمل
· المقاول من الباطن
· المحاسبين القانونيين الموقعين على المركز المالي
· أي مصادر اخرى ترى الوزارة ضرورة الاتصال بها  وتحقق مبدأ معرفة الحقائق المدونة في المنافسة وعروضها .
اســـم الممثــــل المعتمــــد للمتنافس   :

وظيفته 
: 

التوقيع 
:

ختم الشركة      :
كراسة الشروط والمواصفات
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